
 
 

 الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية

 وزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي

 -بلحاج بوشعيب -جامعة عين تموشنت

 كلية الحقوق

 قسم الحقوق

 تخصص:قانون عام –مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 

 

 الحجة الإلكترونية في طور التحقيقات الجنائية
 

 : ةتحتإشرافالأستاذ꞉مناعدادالطلبة
 د.أسود ياسين  برحمة منال سلسبيل 

 حمايدة جهيدة 

      

   : لجنة المناقشة

 ارئيس التعليم العاليةاستاذ جامعة بلحاج بوشعيب فاطمة د.زعزوعة
 و مقرر مشرف "أ"استاذ محاضر  جامعة بلحاج بوشعيب د.أسود ياسين

مـحمد  د.مهداوي
 صالح

 ممتحن "أ  "استاذ محاضر  جامعة بلحاج بوشعيب

 

 

 2222/2222: السنة الجامعية



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم الحمد لله المنان الملك القدوس السلام مدبر 
الامور فأجراها على أحسن نظام ما شاء كان و ما الليالي و الأيام مصرف الشهور و الأعوام ، قدر 

لم يشأ لم يكن ، الحمد لله على ما أنعم به على فضله الخير الكثير و العلم الوفير و اعانني على إنجاز 
 هذاالعمل الذي أحتسبته عبادة من العبادات جعلها الله خالصة لوجهه الكريم .

ذه الرسالة ، أتقدم بخالص الشكر و عظيم الإمنان و بعد الحمد لله تعالى و شكره على إنهائي له
" على ما قدمه لي من علم نافعو عطاء متميز و إرشاد مستمر د.أسود ياسين للأستاذ الفاضل  "

وأخيرانهديكلعباراتالشكروالعرفانإلىكلشخصمدلنايدالمساعدةلإنجازهذهالمذكرةمنبعيدأومنقريبولوبكلم.
 .ةطيبة
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ل من الرحمة وق ل رب ارحمهما كما  ذواخفضلهماجناحال} إلىمنق الفيهمااللهعزوجل
أمي وأبي الكريمين حفظهما الله وأطال في عمرهماوقدرني على رد  ربياني صغيرا{

 جزء من جميلهما.

 إلى إخوتي  متمنية لهم التوفيق والنجاح في الحياة

جزيل لكل من ساهم في ثمرة جهدي وأعانني، جزاه الله خيرا  أوجه تحية خاصة وشكر  
 وجعل عونه في ميزان الحسنات .

 كرتي.ذاكرتي و لم تسعهم مذإلىكلالنفوسالطيبةالتيوسعتهم

 ين لم يبخلوا علينا بالنصائحذتي الذإلى أسات

 إلى صديق اتي  أتمنى لهم حظ موفق.

 

 

 سلسبيل
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 :إهداء

ل من الرحمة وق ل رب ارحمهما كما  ذواخفضلهماجناحال} إلىمنق الفيهمااللهعزوجل
 ما.وقدرني على رد جزء من جميلماأمي  حفظهما الله وأطال في عمر ربياني صغيرا{

 التوفيق والنجاح في الحياة.  إخي  متمنية لهإلى  

في ثمرة جهدي وأعانني، جزاه الله خيرا وجعل  أوجه تحية خاصة وشكر جزيل لكل من ساهم  
 عونه في ميزان الحسنات .

 كرتي.ذاكرتي و لم تسعهم مذإلىكلالنفوسالطيبةالتيوسعتهم

 ين لم يبخلوا علينا بالنصائح  ذتي الذإلى أسات

 إلى أصدق ائي وصديق اتي  أتمنى لهم حظ موفق.
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المعهود،  ریغ الهائلمن التطور الفكري و المعرفی دةیالثالثة مرحلة جد ةیالألف ةیفي بدا ةیلقد دخلت البشر 
التي اقتحمت بقوة هذه المرحلة، و  والمعلوماتفي مجال الاتصالات ةیالتكنولوج ةیوذلك بفضل الثورة العلم

 ة،یالاقتصاد اة،یمسبوقة في كافة مجالات الح ریغ ةشاملةیتكنولوج ةیوفرت مناخا خصبا لنهضة علم
الدول و الشعوب، وضاقت  نیو الحواجز ب ةیاسیأمامها الحدود الس ة،تهاوتیوالعلم ة،یالثقاف ة،یالاجتماع

 فيبه من عنصري السرعة والدقة زیزلت وطوت الأبعاد، بما تتمالمسافات، واخت هایف وتقلصتمعها الأماكن
داخل الدولة  المختلفةالأط ارف نیومعالجتها، ومن ثم نقلها و تبادلها عن بعد ب نهایللمعلومات، تخز  عیتجم

تسبح في فضاء الكتروني. وهو ما  رةیةصغیقر  ةیالكرة الأرض هیعدة الدول، حتى أضحت ف نیالواحدة أو ب
 ةیبالمقارنة مع الثورة الصناع ةیالثان ةیبالثورة الصناع ةیالمعلوماتإلى وصف الثورة نیمن المفكر  ریدعا بالكث

كان الهدف من الثورة الأولى إحلال الآلة محل  نیالقرن التاسع عشر، ففي ح أواخرالأولى التي تحققت فی
 إحلال الآلة محل النشاط الذهني للإنسان. ةیدف الثورة الثانللإنسان، فان ه البدنيالجهد

المعاصرة،  اةیالح جوانبمن ریعلى كث ةیجابیالهائلة قد انعكست بصورة إ ةیشك أن هذه الثورة المعلومات ولا
الأمر الذي  سر،یأكثر سهولة و  ةیومیاتهالیبسبب ما توفره من الوقت والجهد والتكلفة عن الإنسان تجعل ح

والشبكات  ةیالآل بیهذه الثورة والمتمثلة في الحواس هایعلالتي تقوم اتیأدى إلى تضاعف الطلب على التقن
بشكل مفرط في كل القطاعات العامة أو الخاصة،  هایوازداد الاعتماد عل ناستعمالهایادیوتوسع م ة،یالمعلومات

 اتیالتقنها دون الاستعانة بشكل أساسي على هذهمن الصعب على هذه القطاعات أداء نشاطات بداإلى حد
 1.ثةیالحد

 اتیبفضل تقن اةیالحفي كل مناحی ومیبعد  ومایالتي تحققت وتتحقق  مةوالفوائد الج ایوبالرغم من المز ا
انطوى، في الوقت ذاته،  اتیالتقن لهذهالمعلومات والاتصال، إلا أن الاستخدام المتنامی اتیوسائل تكنولوج

سوء استخدام هذه  جراءفي المجتمع، قرار والاست للأمنرایخط دایالتي تمثل تهد ةیعلى بعض الجوانب السلب
والجماعات. فراد وبطرق من شأنها أن تلحق الضرر بمصالح الأ رمشروعیواستغلالها على نحو غ ةیالتقن

 أوالمعلومات ةیتقن رائممعهودا من قبل سمي بج كنیلم ، جرائممن ال دایظهور نمطا جد استتبعهالشيء الذی
 2.ةیالجرائم الإلكترون

مقدمة الأشكال  فيعلى الإطلاق و تأتی وأعقد الجرائممن أخطر  ةیالإلكترونجرائم جدال في اعتبار ال ولا
أركانها  ةیذات ثیمن ح زةوالمعقدةیالمتم عتهاینابعة من طبجرائم المنظمة، وخطورة هذه ال مةیللجر  دةیالجد

سهلة  ةیتقن مةیو وسائل كشفها. فهي جر  هایةمرتكبیوخصوص هایالتي ترد عل ئةیارتكابها والب بیوحداثة أسال
تنساب  ةیسیمكونة من إشا ارت وذبذبات مغناط ةیافت ارض ةیئةالكترونیالارتكاب، تنشأ في الخفاء وفي ب

 قترفهایدون أن تخلف أي أثار محسوسة، و  ةیلوشبكات الاتصالات بصورة آ ةیالآلء نظم المعالجةاعبر أجز 
و ت ار اتمتعونبمهیو  اتیللمعط ةیللتعامل في مجال المعالجة الآل ةیأدوات المعرفة الفن متلكون یاءیأذكمجرمون

                                                           
أسامة أحمد المناعسة، جلال محمد الزعبي جرائم تقنیة نظم المعلومات الالكترونیة، الطبعة الثاثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1

 04ص  ،4102عمان، 
 01ص  نفسه،أسامة أحمد المناعسة، مرجع 2
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 ریمجسدة وغ ریغ ةیمتناهئم عابرة للحدود تتم عبر شبكة اتصال لاار فضلا على أنها ج ة،یعال ةیتقن تاخبر 
السلوك المرتكب المكان  هایف تجاوزیة،یحكومسلطة ةیتابعة لأ ریمتاحة لأي شخص حول العالم وغ ةیمرئ

 .ديیبمعناه التقل
 ةیماالإجر  النشاطاتإلى صعوبة التعامل مع ةیالإلكترون مةیالجر  زیأدت هذه الخصائص التي تم وقد

 ةیذلك من مساس بمبدأ الشرع شكلهیمع ما قد ةیدیالتقل ةیعلى أساس النصوص الجنائ فهاییالمستحدثة وتك
على عاتق المشرع  رةیكب ةیوهو ما ألقى مسؤول اس،یالقللنص الجنائي وحضر  قیالض ریوالتفس ةیئاالجز 

الناشئة عن إساءة استخدام  ةیئم الإلكترونالمواجهة الجر  ةیالضرور  ةیعیي في اتخاذ الخطواتالتشر ر الجزائ
ووسائل  اتیآل كمتل  ةتیماتتوافق مع هذه الأنشطة الإجر  دةیجد ةیئ. وذلك بسن نصوص جناةیالمعلوماتالأنظمة

الإعلام و الاتصال،  ةیتكنولوج رأفرزتهایمن تطو  ةیئم المستحدثة، و مرفق العدالة الجنائاالتصدي للجر 
 مهمیلتقد هایائم و إثباتها وملاحقة مرتكبر عن الج الكشففی ثةیالحد ایهذه التكنولوج اتیوالاستفادة من معط

 1إلى العدالة.
ولا شك أن الثورة المعلوماتیة قد تركت آثارا إیجابیة وشكلت قفزة نوعیة في حیاةالأفراد والدول، لما تتمیز به 

من السرعة والدقة في تجمیع المعلومات وتخزینها ومعالجتها،إلا أن هذا الجانب والآثار الإیجابیة التي خلفتها 
ها،والمتمثلة أساسا في ظهور جرائم مستحدثة لم تكن معهودة من قبل، لا ینفي الجوانب السلبیة التي أنتجت

واصطلح على تسمیتهاالكثیر من الباحثین والمتخصصین بالجرائم المعلوماتیة، والتي أصبحت في الوقت 
 الحاضرخطرا یهدد مصالح الأفراد والدول في جمیع المجالات.

جاد وسائل جدیدة تختلف جذریاعن ما یتم استعماله في ولمكافحة الجریمة المعلوماتیة أصبح من الضروري إی
مكافحة الجریمة العادیة، وذلك بسبب عجز إجراءات التحقیقالتقلیدیة في مجاراة نسق تطور هذه الجریمة، 
بالإضافة إلى عجز الأدلة الجنائیة المادیة فیإثبات وقوعها، وهو ما توجب على جهات التحقیق الاعتماد 

 لأدلةالجنائیة في مجال الإثبات الجنائي تعرف بالأدلة الجنائیة الرقمیة.على نوع جدید من ا
إن موضوع الأدلة الجنائیة من المواضیع التي هي في تطور مستمر، ویظهر صدقهذه الملاحظة سواء تعلقت 

بالأدلة بالدلیل نفسه أم بوسائل الوصول إلى الدلیل، وعلى هذا الأساستكمن أهمیة موضوع "الإثبات الجنائي 
الرقمیة" في أنها تعالج نوعا جدیدا من الأدلةالجنائیة من الناحیتین الفنیة والقانونیة، ومن جهة أخرى تعالج 

ب الآلي واستخلاص الأدلة الجنائیة الرقمیة، و الإشكالیات الإجرائیة التیأثارتها مثل: كیفیة تفتیش أنظمة الحاس
 .معاینة

إجراءات التحري والتحقیق في جرائم الحاسوبوالإنترنت، الصادرة عن دار  ( دراسة خالد عیاد الحلبي بعنوان:1
والتي تناول فیهاالإطار الواقعي والقانوني لجرائم الحاسوب  4100الثقافة للنشر والتوزیع بالأردن سنة ،

ي بواسطة والإنترنت، بالإضافة إلى إجراءات التحقیق الفنیةوالقانونیة، كما تناول فیها أیضا الإثبات الجنائ
 الدلیل الإلكتروني من خلال بیانماهیته وطبیعته القانونیة في مجال الإثبات الجنائي.

                                                           
 41، ص 4112الأولى، دار هومة .أمال قارة، الحمایة الجنائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري، الطبعة 1
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ومن خلال هذه الدراسة فإنه توصل إلى عدة نتائج أهمها أن الاعتماد على إجراءاتالتحقیق التقلیدیة غیر 
ترونیة التي تقتضي توفر وسائل كافیة لمواجهة جرائم الحاسوب والإنترنت، وعاجزة عن التعامل معالأدلة الإلك

 1فنیة لاستخلاصها وتحلیلها.
( دراسة عبد الناصر محمد محمود فرغلي ومحمد عبید سیف سعید المسماري بعنوان:الإثبات الجنائي 2

بالأدلة الرقمیة من الناحیتین القانونیة والفنیة )دراسة تطبیقیة مقارنة(،والصادرة عن جامعة نایف العربیة 
والتي تناولفیها الباحثان عملیة الإثبات الجنائي للجریمة المعلوماتیة  4112منیة بالسعودیة في سنة ،للعلوم الأ

 ومدى صلاحیة الطرق التقلیدیةإثبات هذا النوع من الجرائم.
وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها أن الدلیل الجنائي الرقمي المحمل بملفات القرصالصلب بجهاز 

رتبط ویتكامل مع الدلیل الجنائي المادي، زیادة على ذلك أننظم وقواعد الإثبات الجنائي الحاسب الآلي، ی
 التقلیدیة المعمول بها قاصرة في إثبات الجریمة المعلوماتیةبشكل مباشر. 

وانطلاقا مما سبق ذكره، نهدف من خلال هذا موضوع إلى إزالة الغموض عن الأدلةالجنائیة الرقمیة، وذلك 
عام له من خلال التعریف به وإبراز خصائصهوأنواعه، وسبل كشفه وضبطه من الجانبین الفني  بوضع مفهوم

والقانوني، زیادة على ذلك معرفة مدىفاعلیة الأدلة الجنائیة الرقمیة في إثبات الجریمة المعلوماتیة، وتأثیر ذلك 
 2على الاقتناعالشخصي للقاضي الجنائي في التشریعین الجزائري والفرنسي.

 وعلیه تكون إشكالیة بحثنا كالتالي:
 ماهي الاصول العامة للدلیل العلمي و ما مدى حجیتها في انظمة الاتبات الجنائیة ؟

واعتمدنا في الإجابة على هذه الإشكالیة المنهج التحلیلي والمقارن من خلال المزجبینهما، حیث استخدمنا 
صوص القانونیة،كما استخدمنا أیضا المنهج المقارن المنهج التحلیلي في عرض الآراء الفقهیة وتحلیل الن

أیضا في بعض الجزئیات التي تتطلب المقارنة، وذلك منخلال بیان موقف التشریع الفرنسي من الأدلة 
الجنائیة الرقمیة، بالإضافة إلى الاستئناس فیبعض الأحیان لموقف التشریعات الأخرى مثل التشریع الإنجلیزي 

 والأمریكي.
هذا الموضوع والتصدي للإشكالیة المطروحة، ارتأینا تقسیم البحث إلىفصلین، الأول بعنوان  ولمعالجة

، وفي المبحث الثاني العلمي الدلیل ماهیة ، وقد تناولنا في المبحث الأول الأصول العامة للدلیل العلمي 
،وأما الفصل الثاني الاثباتإجراءات جمع الأدلة في تطبیق مبدأ المشروعیة على وسائل و تطرقنا فیه إلى 
سلطة ، بحیث تناولنا فیالمبحث الأول مدى اقتناع القاضي الجنائي بالدلیل الالكترونيفقد كان بعنوان 

                                                           
، الطبعة الأولى، دار الثقفة للنشر والتوزیع، عمان. والأنترنتخالد عیاد الحلبي اجراءات التحري والتحقیق في جرائم الحاسوب 1

، ص 4110خالد محمود إبراهیم فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
20 

. طارق 4112شیماء عبد الغني محمد عطا الله الحمایة الجنائیة للتعاملات الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 2
، ص 4110ابراهیم الدسوقى عطیة، الأمن المعلوماتي النظام القانوني للحمایة المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 

44 
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في تقدیر  الجنائي ، وفي المبحث الثانیتناولنا فیه سلطة القاضيفي قبول الدلیل الالكتروني  الجنائي يضاالق
 ا إلى توضیحالنتائج والتوصیات التي تم التوصل إلیها.، وفي الختام انتهینالدلیلالالكتروني
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علمیة ظهرت نتیجة لقد تعددت وتنوعت أدلة الإثبات في المیدان الجزائي من أدلة كلاسیكیة تقلیدیة، إلى أدلة 
التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل، في مجال ارتكاب الجرائم، حیث ظهر إلى الوجود مثلا ما یسمى بالمجرم 

المعلوماتي، هذا الأخیر والذي یسعى بكل حیلة وخداع وكذا نصب واحتیال إلى اقتراف جریمته في وسط 
نقص في التكوین والتأطیر من قبل المحققین افتراضي یصعب معه كشفه وإلقاء القبض علیه خاصة مع ال

 الذین هم في حاجة ماسة إلى تكوین فعلي.
وبالتالي ونتیجة لإتیان السلوك المجرم بطریقة علمیة فنیة منظمة كالجریمة العابرة للحدود الوطنیة، وكذا 

المجرم في ارتكابها دون أن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وغیرها من الجرائم التي یتفنن 
یترك أثر یدل على أن هو من ارتكبها، ما یولد اللاإستقرار في المجتمع وبالتالي تعم الفوضى وتفقد العدالة 
مصداقیتها ویعم الخوف بین الأفراد لأن الأحكام والقرارات تصبح تصدر ضد مجهول بارع في إتیان أفعاله 

أما المبحث  ماهیة الدلیل العلميالفصل إلى مبحتین المبحث الأول و سنقسم هذا   المجرمة بكلذكاء ودهاء
 تطبیق مبدأ المشروعیة على وسائل و اجراءات جمع الأدلة في الاثبات.الثاني 
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 المبحث الأول:

 الدليل الإلكترونيية مهأ

الجریمةالمعلوماتیة، والتي إن تزاید سوء استخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنت أدى إلى تنامي معدلات 
یطلق علیها أیضا الجریمة الإلكترونیة أو جرائم الحاسب الآلي والانترنت أوجرائم التقنیة العالیة أو جریمة 
الغش المعلوماتي، أو جرائم تكنولوجیات الإعلام والاتصال أوجرائم إساءة استخدام تكنولوجیا المعلومات 

لمطلب الأول، ابحث سنتطرق إلى مفهوم الجریمة الالكترونیة في من خلال هذا الم1والاتصالات وغیرها
 .وأنواعهافي المطلب الثاني

 المطلب الأول:

 تعریف الجریمة الالكترونية وخصائصها

نظرا للطبیعة الخاصة للجرائم الالكترونیة اختلف الفقه في وضع تعریف مانع وجامع لها فأحیانایكون 
الانترنت وأحیانا أخرى یكون هدف لها، سنتناول هذاالمطلب تعریف الحاسوب وسیلة لارتكابها بواسطة 

 .الجریمة الالكترونیة في الفرع الأول ثم نتطرق إلى خصائص الجریمةالالكترونیة في الفرع الثاني

 الفرع الأول

 تعریف الجریمة الالكترونية

والمختصین في مجال المعلوماتیةمن أجل استقطب مفهوم الجریمة المعلوماتیة اهتمام الفقهاء والقانونیین 
وضع تعریف شامل للجریمة المعلوماتیة، فحاول كل منهم حسب اختصاصه وضعتعریف ملائم فمنهم من 

عرفها تعریفا ضیقا وقال بأنها " الجرائم المرتبطة بالحاسوب والتیتشكل انتهاكا للقانون الجنائي" ومنهم من قال 
 .وهو تعریف واسع جدا" دم فیها الحاسوببأنها " تلك الجریمة التي یستخ

اخترنا اصطلاح الجریمة المعلوماتیة دون غیره من التسمیات الأخرى لكونه مفهوم عام یشمل مختلف 
 .التقنیات المستخدمةفي التعامل مع المعلومات بما فیها الحاسوب وشبكة الإنترنت

لالة على الجرائم الناشئة عن سوء استغلال النظم أما من الناحیة القانونیة فلا یوجد مصطلح قانوني موحد للد
المعلوماتیة أو إساءة استخدامها فهناك من یطلق علیها وصف جریمة الغش المعلوماتی وهناك من یطلق 

                                                           
رسالة مقدمة لأجل نیل شهادة  -عمر بن محمد العتبي، الأمن المعلوماتي ومدى توافقة مع المعاییر المحلیة والدولیة  1

 40ص . 4101قسم العلوم الشرطیة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، ، -الدكتوراه 
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علیها وصف جریمة الاختلاس المعلوماتي، وهناك من یصفها بجرائم الاحتیال المعلوماتي،غیر أن المصطلح 
 .1ریمة المعلوماتیة أو الإلكترونیةالأكثر شیوعا هو مصطلح الج

وقد تعددت التعاریف الواردة بشأن الجریمة المعلوماتیة بتعدد النظم والتشریعات والاتجاهات الفقهیة وعلیه 
 .تناولنا التعریف الفقهي في الفقرة الأولى، ثم تطرقنا إلى التعریف القانوني في الفقرة الثانیة

 التعریف الفقهي الأول:البند 

یلاحظ في هذا الشأن هو عدم وجود اتفاق سواء على المستوى التشریعي أو الفقهي على استعمال  مما
مصطلح معین للدلالة على هذه الظاهرة الجرمیة الناشئة في بیئة الكمبیوتر والانترنت، وهو اختلاف رافق 

من یطلق علیها مصطلح مسیرة نشأة وتطور ظاهرة الإجرام المرتبط بتقنیة المعلومات والاتصالات، فهناك 
جرائم الغش المعلوماتي أو الجرائم المعلوماتیة، أو الجرائم الالكترونیة، أو جرائم الحاسب الآلي، أو جرائم 

تقنیة المعلومات، أو الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال أو جرائم التكنولوجیا الحدیثة، أو جرائم 
في ذلك إلى عدة عوامل منها التطور المستمر واللامتناهي لتكنولوجیا  الكمبیوتر والانترنت،ویرجع السبب

 2المعلومات والاتصالات، مما نتج عنه جرائم مستحدثة اختلفت التشریعات حول وضع مفاهیم موحدة لها.
وقد یكون السبب أیضا ترك المجال أمام المشرع لاحتواء التقنیات المتلاحقة في هذا المیدان، ولعدم حصر 

بناء  -دة التجریم في نطاق أفعال معینة تتبدل في المستقبل. ویشیر تركي بن عبد الرحمان المویشیر قاع
نموذج أمني لمكافحة هذا الإشكال العدید من التحدیات أهمها صعوبة مواجهتها وتعذر الحلول المناسبة 

ورغم هذه الصعوبات حاول الفقهاء جاهدین وضع مفهوم  .الدوليلمكافحتها سواء على المستوى الداخلي أو 
 :همالهذه الجرائم المستحدثة أین برز اتجاهان 

 : الاتجاه الضيق لمفهوم الجرائم الالكترونية أولا:
خلال وضعه تعریفا مضمونه " أن الجریمة المعلوماتیة هي ذلك Merwe)ميروي  (تزعم هذا الاتجاه الفقیه

یتورط في ارتكابه بأنها" نشاط غیر مشروع موجه لنسخ أو تغییر أو  الفعل غیر المشروع الذي
إلى المعلومات  أو الوصول Solerezفعرفها  –الحاسب ، كما عرفها  روز بلات  Rosblatحذف

                                                           
طیة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، ، تركي عبد الرحمان المویشر، شهادة الدكتوراه، قسم العلوم الشر 1
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PP. 18-19 



 الفصل الأول                                                          الأصول العامة للدليل العلمي 

 

01 
 

داخل الحاسوب أو التي تحول عن طریقه " أما سولریز بأنها " أي نمط من أنماط الجرائم المعروفة في المخزن
  .1طالما كان مرتبطابتقنیة المعلوماتقانون العقوبات 

الملاحظ أن هذه التعاریف تستند إلى موضوع الجریمة ونمط السلوك محل التجریم، دون أن نأخذ بعین 
ستند إلى الفاعل یالاعتبار المجرم وهو ما أدى ببعض من الفقهاء إلى وضع تعاریف أخرى ذات طابع موسع 

  .2بدل موضوع الجریمة
 :3الموسع لمفهوم الجرائم الالكترونية  ثانيا : الاتجاه

حاول هذا الاتجاه إعطاء تعریف موسع للجریمة المعلوماتیة لهدف تفادي النقص الظاهر على التعاریف 
السابقة، فعرفت بأنها "كل فعل أو امتناع عمدي ینشأ عن الاستخدام غیر المشروع للتقنیة المعلوماتیة بهدف 

أو المعنویة "، كما عرفت بأنها " كل سلوك سلبي كان أم إیجابي یتم بموجبه  الاعتداء على الأموال المادیة
 ."4الاعتداء على البرامج أو المعلومات للاستفادة منها بأي صورة كانت

كما عرفت أیضا بأنها "كل عمل أو امتناع یأتیه الإنسان إضرارا بمكونات الحاسوب المادیة و المعنویة 
 5باعتبار من المصالح و القیم المتطورة التي تمتد مظلة قانون العقوبات لحمایتهاوشبكات الاتصال الخاصة، 

أن سوء استخدام الحاسوب یشمل Michel & Caredo )ميشال و کریدو(وفي ذات الاتجاه یرى الفقیهان 
اسوب استخدام الحاسوب كأداة لارتكاب الجریمة، بإضافة إلى الحالات المتعلقة بالولوج غیر المصرح به الح
المجني علیه أو بیاناته، كما تمتد هذه الجریمة لتشمل الاعتداءات المادیة الماسة بالحاسوب ذاته، أو 

المعدات المتصلة به، وكذلك الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان، وتزییف المكونات المادیة والمعنویة 
ونستخلص مما سبق أن اختلاف  6اتهللحاسوب بل وسرقة جهاز الحاسوب في حد ذاته أو مكون من مكون

الفقه في وضع تعریف للجریمة المعلوماتیة أو الإلكترونیة مرده الاختلاف في المعیار المعتمد علیه والزاویة 
التي ینظر إلیها كل اتجاه إلى هاته الجریمةالمستحدثة، إلا أنه یمكن إعطاء تعریف ملخص تبعا لهذه 

عاقب علیه قانونا صادر عن إرادة جرمیة محله معطیات الكمبیوتر، الاتجاهات فهي : سلوك غیر مشروع م
فالسلوك یشمل الفعل الایجابي والامتناع عن الفعل وهذا السلوك غیر مشروع باعتبار المشروعیة تنفي عن 

                                                           
 12جرائم الحاسوب والانترنت الجریمة المعلوماتیة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن.  -محمد أمین الشوابكة  1

 4110،ص
 جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي المصطلحات القانونیة، الجزء الأول، دار الكتاب البناني، بیروت، الطبعة 2

  122،صفحة.0094الأولى
یا قانونیة في أمن المعلومات وحمایة البیئة الالكترونیة، دار ناشري للنشر الالكتروني الكویت، محمد سید سلطان، قضا3

 4104، ص 62سنة
 21ص 0، 4110خالد ممدوح إبراهیم، الجرائم المعلوماتیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط ، 4
 ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،طاهر عبد المطلب، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمیة، مذكرة  5

 14،صفحة 4102-4101جامعة مسیلة،
 .21ص 4112دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ، -الجرائم المعلوماتیة  -محمد علي العریان  6
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الفعل الصفة الجرمیة ومعاقب علیه قانونا، لأن إسباغ الصفة الإجرامیة لا یتحقق في میدان القانون الجنائي 
لا بإرادة المشرع ومن خلال النص على ذلك، ومحل جریمة الكمبیوتر هو دائما معطیات الكمبیوتر بدلالتها إ

 ...الخ.(بیانات مدخلة، بیانات ومعلومات معالجة ومخزنة، البرامج بأنواعها الأنظمة المعلوماتیة)الواسعة 
 وأما الكمبیوتر فهو النظام التقني بمفهومه 

المستخرجة، والمتبادلة بین الشامل الذي یزاوج بین تقنیات الحوسبة والاتصال بما في ذلك شبكات المعلومات 
 1المعلومات

 : التعریف القانوني البند الثاني
المؤرخ في  10-12أمن القانون رقم 02 /عرف المشرع الجزائري الجریمة المعلوماتیة في نص المادة 

وقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال والمتضمن القواعد الخاصة لل2009أوت05
ومكافحته بالقول بأن الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال هي: جرائم المساس بأنظمة المعالجة 

الآلیة للمعطیات المحددة في قانون العقوبات وأي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها عن طریق منظومة 
أو نظام للاتصالاتالإلكترونیة "فمن خلال استعمال المشرع الجزائري لهذا المصطلح"الجرائم  معلوماتیة

المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال" للدلالة على الجرائم الالكترونیة فهو یزاوج بین تقنیة الحوسبة وتقنیة 
تنظیم ومعالجة البیانات"، أما الاتصال الاتصالات الحدیثة فالحوسبة تقوم على استخدام وسائل التقنیة لإدارة و 

فهو قائم على وسائل تقنیة النقل المعلومات بجمیع إذن وعملا بالتعاریف المقترحة للجریمة المعلوماتیة، فإنه 
یمكننا اقتراح تعریف خاص یشمل كافة الجوانبالمتعلقة بالجریمة هذه فنعرفها بأنها" كل السلوكات المجرمة 

شبكات الاتصال الخاصة به وسیلة لارتكابها أو محلا لوقوعها، أي الجرائم التي التي یشكل الحاسوب و 
 2ترتكب في البیئة الرقمیة الالكترونیة ".دلالاتها

 الثاني:الفرع 

 بات الجنائية بالجریمة الإلكترونية على الإثأثر الطبيعة الخاص
هلالي عبد اللاه أحمد، بأن" الإثبات  أطلقت على الإثبات الجنائي تعاریف عدیدة منها ما أوردها الدكتور

التنقیب على الدلیل وتقدیمه وتقدیره لاستخلاص السند القانوني للفصل في الدعوى وأضاف بأنالإثبات أعم 
 .3وأشمل من كلمة دلیل

                                                           
ر التشریعات في مجال یونس عرب، صور الجرائم الالكترونیة واتجاهات تبویبها، ورقة عمل مقدمة ضمن ورشة عمل تطوی 1

 2ص 4112أفریل ،2و 4مكافحة الجرائم الالكترونیة، هیئة تنظیم الاتصالات، مسقط، سلطنة عمان، یومي 
یونس عرب، صور الجرائم الالكترونیة واتجاهات تبویبها، ورقة عمل مقدمة ضمن ورشة عمل تطویر التشریعات في مجال  2

 0ص .4112أفریل .2و 4الاتصالات، مسقط، سلطنة عمان، یومي  مكافحة الجرائم الالكترونیة، هیئة تنظیم
عبد الرزاق السنهوري. الوسیط في شرح القانوني المدني دط. الجزء الثاني، دار احیاء التراث العربي: بیروت، لبنان  3

 22.ص0014
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كل وسیلة مرخص بها أو جائزة قانونا لإثبات أو نفي الواقعة  ’’والدلیل الجنائي هو الآخر یعرف بأنه
، أو هو الوسیلة التي یستعین بها القاضي للوصول إلى الیقین القضائي الذي یقیم علیه حكمه في  ’’المرتكبة

ثبوت الاتهام المعروض علیه، أو " هو ببساطة كل ما یؤدي إلى كشف الحقیقة المبحوث عنها في جریمة 
نى أن یكون الحصول معینة"، وهناك شروط من الواجب أن تتوفر في الدلیل الجنائي وأولها المشروعیة بمع

 1علیه وفقا للإجراءات القانونیة وأن یكون له أصلا في الدعوى ولا یشوبه غموض.
أما الإثبات الالكتروني فیأخذ مفهوما مختلف عن سابقه باختلاف طبیعة كل منهما فالأدلة الالكترونیة إما أن 

تكون مخرجات غیر ورقیة مثل  تكون مخرجات ورقیة یتم انتاجها عن طریق الطابعات أو الرسم وإما أن
الاقراص المضغوطة اسطوانات الفیدیو، وهي عبارة عن دعائم أو وسائط لحفظ المعلومات بمعنى  الأشرطة،

أن البیانات قد تم تخزینها في الأشرطة أو على القرص الصلب أو القرص المضغوط أو فلاش دیسك وذلك 
 على شكل رقمي.

عن طریق استعمال الحاسوب في البیع والشراء بظهور التجارة یضاف إلى ذلك أن تطور المعاملات 
الالكترونیة، وتداول حركة رؤوس الأموال وما صاحب ذلك من جرائم تستخدم الشبكة المعلوماتیة كوسیلة لها 

أو تلك التي یكون الحاسوب مجالا لها، فقد صاحب ذلك ظهور أدلة إثبات أخرى قد تصلح في، استعمال 
روني أمام القضاء المدني مثل الشبكات الالكترونیة والمحفظة الالكترونیة بطاقات الائتمان الإثبات الالكت

 2الالكترونیة والممغنطة یضاف لها الكتابة الالكترونیة والتوقیع الالكتروني والبرید
 :الثالثالفرع

 أساليبالجریمةالالكترونيةوالآثارالناجمةعنها
إناشكالوأنواعالجرائمالالكترونیةمتعددةومتنوعةولكنهافیالغالبلاتخرجعننطاقالحاسبالألیومكوناتهوهیتتخذأسالیبوصور 
منهاالاعتداءعلىأنظمةالحاسوبفتكونهذهالأخیرةهدفاأومحلاللجریمةأماالصورةالثانیةفتتعلقبالاستعمالغیرالمشروعلنظ

 3. مالمعالجةالآلیةللمعلومات
ویلاحظبأنالصورةالأولىیستخدمفیهاالجانیالحاسبالألیكوسیلةلارتكابالجریمةویكونذلكبأیفعلیؤدیإلىتعطیلنظامالمعالجةا
لآلیةعنالقیامبوظائفهویتمذلكبالاختراقأوالدخولغیرالمشروعفیكلجزءمنمنظومةالمعالجةالآلیةللمعطیاتوقدیتمذلكبعدةط

 :4رقاحتیالیةمنها
                                                           

 .420. ص 4119عبد الله أوهایبیة. شرح الإجراءات الجزائیة الجزائري. التحري والتحقیق دط. دار هومة: الجزائر.  1
عمار عباس الحسیني. التحقیق الجنائي والوسائل الحدیثة في كشف الجریمة. الطبعة الأولى منشورات دار الحلبي لبنان.  2

 022ص. 4101
 البحث و التحقیق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبیوتر و الأنترنت،دار ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، 3

 99صفحة 4112الكتب القانونیة،مصر، ،
عبد الفتاح بیومي حجازي. التجارة الالكترونیة و حمایتها القانونیة . دط. دار الفكر الجامعي الاسكندریة مصر.  4

 .02،ص4112
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 بصفةغیرعادیةأوباستعمالبرامجأخرىمثلالبرنامجCode d'accesاستعمالرمزالدخول
 Chevaldeالمسمىحصانطروادة

troiوهوبرنامجخادعیخفیظاهرةغرضهاغیرمشروعویظهركبرنامجعادییؤدیبعضالمهامالمفیدةوالمألوفةلمستخدمیهبین
مایكونبداخلهوبطریقةخفیةبعضالاوامرأوالتعلیماتالتیتؤدیعندتشغلیهمهاماضارةغیرمتوقعةتمثلأغراضهالحقیقةالمضر 

وحاتالالكترونیةللبیاناتالتیتنتجتخفیفأوزیادةتحمیلالبةوقدبدأهذاالبرنامجفیأمریكافیأواخرالسبعیناتنتیجةانتشاراستخدامالل
 1.لعابالتسلیةثمیقومبعدذلكبمحوأقراصالنظامأرامجوهذاالنوعمنالبرامجیبدوعندتشغیلهكأحد

وهناكمنالبرامجالخبیثةكذلكمایتخذصوراعدیدةوتستهدفأغراضاعدیدةمنهامایهدفإلىالاحتیالوالاستیلاءبواسطةالحاسوبع
اتأوتدمیرالبیاناتومنهابالإضافةإلىبرنامجحصانطروادةبرنامجمایسمىبالقنابلالموقوتةأوالمنطقیةلىالأموالوسرقةالمعلوم

 .وبرنامجالدودةوهیبرنامجتشغیلتندمجفینظمالتشغیل2
 00/99 ویلاحظأنالمشرعالفرنسییعدأولمنبادربوضعألیاتقانونیةلحمایةالمعالجةالالیةللمعلوماتوذلكعنطریقالقانونرقم

 3.والخاصبالغشالمعلوماتي 0099/10/1 الصادرفي
 المؤرخفي 01/12 أماالمشرعالجزائریفقدانتهجنفسالنهجكذلكحینبادربتعدیلقانونالعقوباتبموجبالقانون 

 :  4ونصفیذلكعلىعدةجرائممنها 2 مكرر 102 مكررإلىالمادة 102 والذیتضمنثمانیموادمنالمادة 4112/00/01
 .للمعطیاتالدخولعنطریقالغشفیكلأوجزءمنمنظومةالمعالجةالآلیة - 0
 .البقاءعنطریقالغشفیكلأوجزءمنالمنظومة -4
 .المعلوماتیةعرقلةالسیرالعادیللمنظومة -1
 .تكوینجمعیةالأشرارفیعالمالانترنت -2

حالةفیوضعیتینأوصورتینمنأماالصورةالثانیةوالمتعلقةبالاستعمالغیرالمشروعلنظمالمعالجةالآلیةللمعلوماتفتتجلىهذهال
هاالدخولأوالبقاءغیرالمشروع،ونظامالمعالجةالآلیةالحالةالثانیةهیسرقةمنفعةالحاسبالآلیأوالمالالمعلوماتي،كالدخولإلى
نظامالحاسوبوالوصولإلىمحتویاتهأوالبقاءفیهبصورةغیرمسموحبهاومثالعلىذلكالعاملالمرخصلهقانوناللدخولإلىالمنظوم

هیقوموباستعمالرموزالدخولالمزیفةللإطلاععلىمعطیاتلاتدخلفینطاقمهامهالعادیةومنأمثلةذلكأیةالمعلوماتیةفیإطارعمل
ضاقیامفریقمكونمنخمسةأشخاصفیشیكاغوبالولایاتالمتحدةالأمریكیةیعملونبإحدىالمراكزالتعلیمیةباستغلالالحاسبالآلیا

                                                           
 قیق في جرائم الحاسوب والأنترنت، الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشرخالد عیاد الحلبي، إجراءات التحري و التح1

 .411صفحة 4100و التوزیع، الأردن، ،
 خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، الطبعةالأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 2
 022صفحة  4110،
 ،رسالة ماجیستیر، -دراسة تأصیلیة تطبیقیة  -لكترونیة ثنیان ناصر آل ثنیان، إثبات الجریمة الإ 3

 22،صفحة . 4104جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا،السعودیة،
 12صفحة  4112.) ، دون دار نشر، مصر، ،Evidence Digitaعمر محمد بن یونس، الدلیل الرقمي) 4
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كتشافاستخدامالحاسبالآلیفیأكبرمعاملتابعللمركزالبرمجةأعمالعملائهمالخاصةبشركةخاصةأخرىلهم،ومثالآخرأنهتما
 1.بالولایاتالمتحدةالأمریكیةمنقبلمئتیمستخدموذلكالأغراضهمالشخصیةFBIلانتاجالصواریخالنوویةوقاعدة

 
 الثاني:المطلب 

 2وسائل الإثبات العلمية المعاصرة و الحديثة 
وتختلف حسب المجال العلمي وسائل الإثبات العلمیة المعاصرة والحدیثة تتعدد وتتطور بمرور الوقت، 

 والنوعیة المطلوبة للإثبات
فالجریمةواقعةمنالماضیولیسبالإمكا،منالمعلومأنإثباتالجریمةیكتسیأهمیةبالغةإذاأنالغایةفیالإثباتهیالوصولإلىالحقیقة;

ومن خلال هذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعین الفرع الأول دور نمعاینتهاوالتعرفعلىحقیقتهاواسنادهاللمتهم
 3المعاینة في استنتاج الدلیل الإلكتروني و الفرع الثاني مسرح المعاینة  أما الفرع الثالث فكان التفتیش 

 الأول:الفرع 
 دورالمعاينةفياستنتاجالدليلالإلكتروني

تعدالمعاینةذاتأهمیةبالغةفیالجرائمالتقلیدیةحیثتساهمفیتصویركیفیةوقوعالجریمةوظروفملابساتارتكابهاكماتوفرالأدلةا
 4:لمادیةالتییمكنتجمیعها،إلاأندورهایتضاءلفیالكشفعنالأدلةالإلكترونیةوضبطها،ویرجعذلكللأسبابالتالیة

 .اآثارمادیةوراءهالجرائمالتیتقععلىالشبكاتأوبواسطتهاقل مامایتركمرتكبه• 
  •

الأعدادالكبیرةمنالأشخاصالذینقدیترددونعلىمسرحالجریمةخلالالمدةالزمنیةالتیغالباماتكونطویلةنسبیامابیناقترافالجریم
ظلالا  ةالمعلوماتیةوالكشفعنها،الأمرالذییتیحفرصةلحدوثتغییرأوتلفیقأوعبثبآثارالجریمةأوزوالبعضهاوهومایلقي

 .5معاینةمنالشكعلىالدلیلالمستقىمنال

                                                           
 ،رسالة ماجیستیر، -دراسة تأصیلیة تطبیقیة  -ثنیان ناصر آل ثنیان، إثبات الجریمة الإلكترونیة  - 1

 22،صفحة . 4104جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا،السعودیة،
 یةشهرزاد حداد، الدلیل اإللكتروني في مجال اإلثبات الجنائي، مذكرة ماستر تخصص حقوق، كل 2

 02صفحة 4102الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، ،
 نعیم سعیداني، آلیات البحث و التحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري،رسالة 3

 042،صفحة.4101كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، -باتنة،-ماجیستیر،جامعة الحاج لخضر
 بات الجنائي و الوسائل العلمیة الحدیثة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،وشن حنان، وادي عماد الدین، الإث4

 .00و  09،صفحة 4101الجزائر،
، الذي یتضمن قانون 0022یونیو سنة  9الموافق ل  0192صفر عام  09المؤرخ في  011-22من الأمر رقم  20المادة  5

 .10المعدل والمتمم. ص  0022جوان  00بتاریخ  29عدد الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
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 21 أمامهذهالأسبابقررتجزاءاتجنائیةالمشرعالجزائریفیالمادة. إمكانیةتلاعبالجانیفیالبیاناتعنبعدأومحوها• 
 .1منقانونالإجراءاتالجزائیةالفرنسي 11 منقانونالإجراءاتالجزائیةالجزائري،والمشرعالفرنسیفیالمادة

 المعاينةمسرح:الثانيالفرع 
فیكلالأحوالعندتلقیبلاغعنوقوعإحدىالجرائمالمعلوماتیةالتأكدوبعدمنالبیاناتالضروریةفیالبلاغیتمالانتقالإلىمسرحالجری

مةلمعاینته،ومسرحالجریمةهنایختلفعنمسرحالجریمةالتقلیدیةكالقتلأوالسرقة،فعندالشروعفیمعاینةمسرحالجریمةالمعلو 
 :ماتیةینبغیالتعاملمعهعلىأنهمسرحان

ربماكانالأمرالأكثرأهمیةللمحققفوروصولهإلىمسرحالجریمةهوالسیطرةالكاملةعلىالمنشآتوالأشخاصفیكافةحدودمسرحال
جریمةوالمناطقالمحیطةبهوالتیمنالممكنأنتطالهاالمعاینة،ونتیجةلاختلافمسرحالجریمةالمعلوماتیةعنغیرهمنالجرائملكو 

ویكونذلكمنخلالاتباععدةق.ینبغیتعاملخاصمعه،المرئیةطبیعةغیر نهذاالنوعمنالجرائمیتمیزبوجودالأدلةالإلكترونیةذاتال
 .2واعدفنیة

 :أبرزهامایلي - 0
حمایةوتأمینمسرحالجریمة،بتوفیرمعلوماتمسبقةعنمكانالجریمة،نوعوعددالأجهزةالمتوقعمداهمتهاوشبكاتالاتصالالخا

 .صةبها
 .ذلكالمكانوتكونموضحةبالرسوماتعلىوإعدادخطةللهجوم

 .خصوصیتهاإعداداعوانمتخصصینللتفتیشیرفقوندائمابالإذنبالتفتیش،لأناغلبالجرائمالمعلوماتیةتكونداخلأماكنلها -
 .إیجادالأدلة،ومعالجتها -
: اخذكلالأجهزةالضروریةلتسهیلالتفتیشمحمدالأمینالبشري،التحقیقفیالجرائمالحاسبالآلي،المسرحافتراضي -

هوالبیاناتالرقمیةالتیتتواجدوتنتقلداخلبیئةالحاسوبوشبكاته،فیذاكرتهوفیالأقراصالصلبةالموجودةبداخله،والتعاملمعالأدل
 .ةالموجودةفیهذاالمسرحیجبألایتمإلاعلىیدخبیرمتخصصفیذلك
عقدرمایستوعلىالرغممنأنلكلقضیةظروفهاالخاصةهیجم.أنالقاعدةالعامةالتییوصیبهاالخبراءعندجمعالأدلةالإلكترونیة

 3.طاعمنالأدلة،فمجردمغادرةمسرحالجریمةیصبحمنالصعبالعثورعلىأیةأدلةفیحالقررالمحققالعودةإلیهمرةأخرى 
 الفرع الثالث

 التفتيش

                                                           
علي احمد البسیوني، "الأسالیب الحدیثة والمهارات المتقدمة في تحقیق الجرائم الإلكترونیة ، مجلة الفكر الشرطي عن مركز  1

 ،90شرون، العدد بحوث الشرطة القیادة العامة لشرطة الشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدة ، المجلد الحادي والع
المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، تصدر عن جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، العدد الثلاثون، نوفمبر  2

 .112، ص 4111
 
3. 
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هناكالكثیرمنالتعریفاتالاصطلاحیةللتفتیش،مجملهاأنهإجراءمنإجراءاتالتحقیقالابتدائیالتیتهدفإلىالبحثعنالأدلةالمادیةس
واءلجنایةأوجنحةتتحققوقوعهافیمحلیتمتعبحرمةالمسكنأوالشخصوذلكبهدفإثباتارتكابهاأونسبتهاإلىالمتهمتبعالإجراءاتق

. 1انونیةمحددة
 2،متعلقابالمتهمأوغیرالمتهمفیكلالأحوالالتفتیشجائزبالشروطالقانونیةالمقررةمحلالتفتیشقدیكونمسكناأوشخصا

- 
یقصدبالشخصكمحللتفتیشالوسائلالإلكترونیة،قدیكونمنمستغلیأومستخدمیالأجهزةالإلكترونیةأوخبراءالبرامج،سواءأكا

ةحاسبآلیمحمولةأوهواتفنتبرامجنظامأوبرامجتطبیقات،أومنأیأشخاصآخرینیكونبحوزتهمأجهزةأومعداتمعلوماتیةأوأجهز 
 3.متصلةبجهازالمودمأومستندات،وفیجمیعالأحوالیقصدبالشخصكمحلقابلللتفتیشكلمایتعلقبكیانهالمادیومایتصلبه

- 
یقصدبالمنازلومافیحكمهالتفتیشالوسائلالإلكترونیةكافةمحلالإقامةأوالمأوىوالملحقاتالمخصصةلمنافعهاوالتییستغلهاال
شخصسواءبصفةدائمةأومؤقتةوسواءكانتمكوناتمادیةأومنطقیةأوشبكاتاتصالخاص،وعملیةالتفتیشهناتخضعلذاتشرو 

 .4طوقواعدإجراءاتتفتیشالمنازل
 :كترونيةلقابليةتفتيشنظامالوسائلالإ 1

 :أنمحلالتفتیشفیالجرائمالمعلوماتیةینصبعلىالمكوناتالآتیة
 مكوناتمادیةوهیالقطعالصلبةالملموسة -
 .مكوناتمنطقیةوهیالبرمجیات -
 .5شبكاتالاتصالالبعدیةالسلكیةواللاسلكیة -
 :صلاحيةتفتيشالكياناتالماديةللوسائلالإلكترونية - أ

لامانعقانونیمنتفتیشالكیانالمادیللأجهزةالإلكترونیةكالمكوناتالمادیةللحاسوبوملحقاتهومعداته،لأنهیردعلىأشیاءمادیةلا
،إلاأنحكمهذهالمكوناتیتوقفعلىطبیعةالمكان6خلافحولخضوعهاللتفتیشطبقالقواعدالإجراءاتالجزائیةالخاصةبهذاالإجراء

                                                           
راجع كل عن عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائي، الجزء الأول، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة،  - 1

 221، ص 0090
 122، ص 0090أحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  2
 122، ص 0090انون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد فتحي سرور ، الوسیط في ق 3

 أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات
 انونیة، القاهرة،عبد الفتاح بیومي حجازي، الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم الكمبیوتر والأنترنت، دار الكتب الق4

 .122، ص 4111
 عائشة بن قارة مصطفى،حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري و القانون  5

 24صفحة 4101المقارن، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، ،
، 0000تب المصري الحدیث، القاهرة، محمد فهمي، الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الإلكتروني، مطابع المك – 4 6

 وشن حنان، وادي عماد الدین، الإثبات الجنائي و الوسائل العلمیة الحدیثة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،006ص 
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خاصة،إذأنلصفةالمكانأهمیةخاصةفیمجالالتفتیش،فإذاكانتموجودةفیمكالموجودةفیه،سواءفیالأماكنالعامةأوالأماكنال
انخاصكمسكنالمتهمأوأحدملحقاتهكانلهاحكمه،فلایجوزتفتیشهاإلافیالحالاتالتییجوزفیهاتفتیشمسكنه،وبنفسالضماناتال

 .مقررةقانونافیأغلبالتشریعاتالجزائیة
 - 44 12 جاءالمشرعالجزائریبمجموعةمنالإستثناءاتبموجبالقانونرقم

 22 السالفالذكر،حیثاستثنىتطبیقالضماناتالواردةفیالمادة
 22 منقانونالإجراءاتالجزائیةعلىطائفةمنالجرائمالمذكورةفیالفقرةالثالثةمنالمادة

 22و 22 ومنبینهاالجرائمالماسةبأنظمةوردفیالمادتین
 .إجراءاتجزائیةجزائریأنالتفتیشیردعلىالأشیاء،وهیكلمةیقصدمنمعناهاالمكوناتالمادیةقانون

لمعالجةالآلیةللمعطیات،حیثأجازإجراءالتفتیشفیكلمحلسكنیأوغیرسكنیفیكلساعةمنساعاتالنهارأواللیلوذلكبناءعلىإذنمس
. بقمنوكیلالجمهوریةالمختص

قالعدالةعلىمصلحةالأفرادفیحقهمعلىالحفاظعلىحرمتهمالخاصإنالمشرعالجزائریغلبفیهذهالحالةمصلحةالمجتمعفیتحقی
ةلاسیماحرمةالمسكنباعتبارمستودعأسرارهم،فظاهرالنصیشیرإلىأنالاعتداءمشروععلىحرمةالحیاةالخاصةللشخص،إلا
أنیبررهویقلمنخطورتهالطبیعةالخاصةللجریمةالمعلوماتیة،فهیجریمةقابلةللمحووالتعدیلفیاقلمنثانیة،ومرتكبهاذودرایةبا

 .لأمورالتقنیة،وقدتكونالصعوبةأكثرإذاكانهذاالدلیلالإلكترونیالوحیدفیالدعوىالجزائیة
أمابالنسبةللاماكنالعامة،فإذاوجدالشخصفیهذهالأماكنوهویحملمكوناتالحاسبومكوناتهأومایشابههفانتفتیشهالایكونإلا

 .مجالوبنفسالضماناتوالقیودالمنصوصعلیهافیهذاالفیالحالاتالتییجوزفیهاتفتیشالأشخاص
 :صلاحيةتفتيشالكياناتالمعنویةللوسائلالإلكترونية-ب

إذاكانالأمرقدانتهىبصلاحیةالمكوناتالمادیةللنظمالمعلوماتیةكمحلیردعلیهالتفتیش،فإنامتدادذلكإلىمكوناتهغیرالمادیةم
 1.سألةمعقدةلأنتكونموضوعاللتفتیشتمهیدالضبطالأدلة

أنالتفتیشوسیلةللبحثعنالأدلةالمادیةالمتعلقةبالجریمةلتقدیمهاإلىالمحكمةالمختصةكدلیلإدانة،لذلكیثورالشكوالتساؤلحولإ
مكانیةاعتبارالبحثعنأدلةالإلكترونیةفینطاقنظمالحاسوبنوعامنالتفتیشباعتبارأنالبیاناتالإلكترونیةأوالبرامجفیحدذاتهالیسل

،سلكالفقهبهذ2تشعرالفقهصعوبةالمسألةنظرالغیابالطبیعةالمادیةللمعلوماتهامظهرمادیمحسوسفیالمحیطالخارجیویس
 :االشأنمسارینرئیسین

" أیشيء" یعتمدفیالتفسیرعلىالربطبینالنصوصالإجرائیةالتیأوردتعبارة: المسارالأول
 والتییقصدبهاالمادةوبینالعلومالطبیعیةومفهومهافیالبیاناتالمنطقیةأوالبرامج

نتنطبقعلیهاخصائصوسماتالمادة،وبالتالیتدخلفینطاقالأشیاءالمادیةویستویفیذلكأنتكونبرامجن،فبرامجالحاسوبیمكنأ(0)

                                                                                                                                                                                           

 411مرجع سابق،ص 4101الجزائر،
 .12عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص 1
 .21عبد العظیم وزیر ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأموال، مرجع سابق، ص  2
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،مستندینفیذلكإلىأنالمادةهیكلمایشغلحیزامادیافیفراغمعین،وأنهذاالحیزیمكنقیاسهوالتحكمفیهوبنا1ظامأوبرامجتطبیقات
 مكنقیاسهبمقیاسمعینهوالبایتءعلیهفإنالكیانالمنطقیللحاسوبأوالبرنامجیشغلحیزامادیافیذاكرةالحاسوبوی

(Byte)2،وهكذاتقاسسعةأوحجمالذاكرةالداخلیةللحاسوببعددالحروفالتییمكنخزنهافیها . 
 410 أخذتبذلكالمادة

تخولسلطاتالتحقیقإمكانیةالقیامبأیشيءضروریلجمعوحمایةالدلیل،ویفسرالفقهالجنا3منالقانونالإجراءاتالجزائیةالیوناني
ئیعبارةأیشيء،بأنهاتمتدلتشملضبطالبیاناتالمخزنةأوتلكالتیتمتمعالجتهاإلكترونیا،لذلكفانضبطالبیاناتالمخزنةفیالذاكرةا

 .لداخلیةللحاسبالآلیلاتشكلأیةمشكلةفیالقانونالیوناني
: المسارالثاني

ةانسجاموتطابقأحكامالتفتیشفیالقانونالجزائیالإجرائیمعماقدیتطلبهكشفالحقیقةفیالجرائمالمعلوماتیةمنبحثوتنعدمإمكانی
 .4الحاسوبوبیاناتهقیبعنالأدلةفیبرامج

 وبالتالي.لاتعدالمعلوماتالإلكترونیةالممغنطةفیالقانونالفرنسیمنقبیلالأشیاءالمحسوسة
 02 لاتعتبرشیئامادیابالمعنیالشائع،ولمواكبةهذهالتغیراتقامالمشرعالفرنسیبتعدیلنصوصالتفتیش،فبعدماكانتالمادة

تجیزالتفتیشفیجمیعالأماكنالتییمكنالعثورفیهاعلىأشیاءمادیةتكونمفیدةلإظهارالحقیقةت5منقانونالإجراءاتالجزائیةالفرنسي
 .مباشرةبعدكلمةالأشیاء،وبهذاالمشرعالفرنسیسدالفراغالقانوني" المعطیاتالمعلوماتیة" متإضافةعبارة

( 01-12) أنالمشرعالجزائریجرمأفعالالمساسبأنظمةالمعالجةالآلیةللمعطیاتبموجبالقانونرقم
 12-10 ویتضحموقفالمشرعالجزائریمنخلالالقانون 

 11 السالفالذكر،حینماأجازصراحةتفتیشالمنظوماتالمعلوماتیة،وذلكبموجبالمادة
التینصتعلىأنهیجوزللسلطاتالقضائیةالمختصةوكذاضباطالشرطةالقضائیةفیإطارقانونالإجراءاتالجزائیةالدخولبغر منه

.ضالتفتیشولوعنبعدإلىمنظومةمعلوماتیةأوجزءمنهاوكذاالمعطیاتالمعلوماتیةالمخزنةفیهاوكذامنظومةتخزینمعلوماتیة
6 

                                                           
، 4112أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للمستند الإلكتروني دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  1

 010ص
ئیة في جرائم الكمبیوتر والأنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، عبد الفتاح بیومي حجازي، مبادئ الإجراءات الجنا 2

4112، 
3 -4 Loi Canadienne concernant le droit criminel, L.R.C,1985,ch.c-46, in ;law-
loi.justice.g.c.ca/pdf/c- 46.pdf. 

دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، هلالي عبد اللاه أحمد، تفتیش نظم الحاسوب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي 4
 21، ص4112

 علي حسن محمد الطوالبة، التفتیش الجنائي على نظم الحاسوب والأنترنت عالم الكتب الحدیثة، القاهرة، 5
 .022، ص 4112

6Art 94 du Code de procédure pénale Français, in; 
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فیتفتیشأجهزةالكمبیوترفیإطارالإجراءاتالجزائیة،وذلكمنصرحتاتفاقیةبودابستسالفةالذكر،فیهذاالصددبحقالدولالأعضاء
 تسنالأطراف الحق في أن منالقسمالرابع،حیثنصتعلىأنلكلطرفمن 00 خلالالمادة

 :منالقوانینماهوضروریلتمكینالسلطاتالمختصةبالتفتیشأوالدخولإلىعلیه
 .نظامالكمبیوترأوجزءمنهأوالمعلوماتالمخزنةبه - 

 .الوسائطالتییتمتحزینمعلوماتالكمبیوتربهامادامتمخزنةفیإقلیمها -
 -44-12 منالقانون  01 یجدرالإشارةهناإلىالمادة

 22 التیتجیرالتفتیشفیالمحلاتالسكنیةأوغیرهاولوخارجالمواعیدالمحددةفیالمادة،الذكرالسالف
منهذاالقانون،وبغیرعلمأورضاالأشخاصالذینلهمحقعلىتلكالأماكن،إذاتعلقالأمربـجـرائمالمخدراتوالجرائمالمنظمةعبرالح
دودالوطنیةوالجرائمالماسةبأنظمةالمعالجةالآلیةللمعطیاتوجرائمتبییضالأموالوالإرهابوالجرائمالمتعلقةبالتشریعالخاصب

 .الصرف
ةالتییمكنأنیكونفیهامالكالحاسوبأوالملفاتقدقامبتشفیرها،فإنمجردالتفتیشالروتینیفیهذاالصددیمكنأنیطرحالتساؤلحولالحال

فیهذهالحالةلایعدكافیا،إذلایرتبطالأمرهنابمجردالقیامبعملیاتالتفتیشالإداریفیداخلالحاسوب،وإنمایلزمهناأنیتضمنالدخو 
أقوىاهتماماتالجهاتالقائمةعلىتنفیذالقانلإلىمعتركالتشفیروالقیامبفكهكییمكنمعرفةمحتوىالملفالمشفر،ویعدمثلهذاالأمرمن

 .،فهذاالأمریستلزمالاعترافللحاسوببالخصوصیةتجریدالهمنالتصاقهبالمكانالموضوعفیه1ونفیالعالمالمعاصر
 تفتيششبكاتالإتصالالبعديةالسلكيةواللاسلكية-ج

وضعتالتكنولوجیاالحدیثةتحدیاتكبیرةأمامأعمالالتفتیشخاصةبعدإنتشارإستعمالالشبكةالمعلوماتیةفیكلأرجاءالعالموالتی
سهلتمننقلالأدلةالإلكترونیةبینعدةأماكن،لكنقدیكونالموقعالفعلیللبیاناتداخلاختصاصقضائیآخرأوحتىفیبلدآخر،فهلیمكن

 واجدتفیدوائراختصاصمختلفةأوحتىخارجالبلاد؟تفتیشالأنظمةالمتصلةبالنظامالمأذونبتفتیشهإذات
انالحاسوبأوالنهایةالطرفیةالتییمكنأنترتكبعلیهاأوبواسطتهاالجریمةالمعلوماتیةتخضعللقانونالإجرائیالخاصبتلكالمنطقة

.2 
 4112 أكتوبرسنة 1 الموافق 0242 رمضانعام 04 مؤر خفي 12912 جاءفیالمادةالأولىمنالمرسومتنفیذیرقم

ختصاصالمحلیلـبـعضالمحــــاكـمووكلاءالجمهوریةوقضاةالتحقیق،الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریةیتضمنتمدیدالا
 أكتوبر 19 بتاریخ 21 عدد

،علىجوازتمدیدالاختصاصالمحلیللمحكمةلیشملاختصاصمحاكمأخرىعنطریقالتنظیمفیجرائمالمخدراتوالجریمة4112
                                                                                                                                                                                           

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C44325B43422F8B25815066D
DC94 

فتحي محمد أنور عزت، الأدلة الإلكترونیة في المسائل الجنائیة والمعاملات المدنیة والتجاریة للمجتمع المعلوماتي، مرجع  1
 .240سابق، ص 

رونیة في المسائل الجنائیة والمعاملات المدنیة والتجاریة للمجتمع المعلوماتي، مرجع فتحي محمد أنور عزت، الأدلة الإلكت 2
 240سابق، ص 
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 12-10 كذلك،نظمالمشرعالجزائریفیالقانونرقم. تالمنظمةوالجرائمالماسةبأنظمةالمعالجةالآلیةللمعطیا
 01 سالفالذكر،أحكاماجدیدةخاصةبالاختصاصفیمجالبالجریمةالمعلوماتیةتتماشىوالتطورالذیلحقالجریمة،ففیالمادة

منهنصعلىأنهزیادةعلىقواعدالاختصاصالمنصوصعلیهافیقانونالإجراءاتالجزائیةتختصالمحاكمالجزائریةبالنظرفیالجرا
كنولوجیاتالإعلاموالاتصالالمرتكبةخارجالإقلیمالوطنیعندمایكونمرتكبهاأجنبیا،وتستهدفمؤسساتالدولةالئمالمتصلةبت

 1.جزائریةوالدفاعالوطنیأوالمصالحالاستراتیجیةللاقتصادالوطني
إذاكانتبعضمنظماتالضبطالقضائیالعالمیةمثلالمباحثالفیدرالیةالأمریكیةوغیرهااستطاعتالتوصلإلىبرمجیاتیمكنهاالقیا

،فإنتطبیقهذاالموضوعبالنسبةللدولالأخرىیجدصعوباتكبیرة،لاسیماوإناتباعمثلهذاالمنهجیعمالفو 2مبإجراءالتفتیشعنبعد
ضىویضفیعدمالمشروعیةلكونهلایستندإلىمبررقانونیفیالدولالأخرىعرضتللبحثفیحیثقدیتمانتهاكحواسبوخوادمدولمنقبلدو 

 3.لأخرى 
إزاءالإمكانیاتالقائمةفیالتفتیشعنبعدفإنالأمرلایخلومنضرورةالتوصلإلىاتفاقدولیفیهذاالإطار،بحیثیسمحفیهذاالشأنبإقرارال
تفتیشعنبعدفیظلالمشروعیةالدولیةذاتها،وإقرارالمجتمعالدولیلمثلهذاالإجراءیجعلمنهأمرامشروعاإذاتمفیالحدودالمتفقعل

 .یها
 :بینمایليللإجابةعنالتساؤلالسالفوجبالتفرقة

 :وهذاماأكدعلیه -0
 4112 أكتوبرسنة 1 الموافق 0242 رمضانعام 04 مؤر خفي 12912 جاءفیالمادةالأولىمنالمرسومتنفیذیرقم

یتضمنتمدیدالاختصاصالمحلیلـبـعضالمحــــاكـمووكلاءالجمهوریالجمهوریةوقضاةالتحقیق،الجریدةالرسمیةللجمهوریةا
 أكتوبر 19 بتاریخ 21 لجزائریةعدد

،علىجوازتمدیدالاختصاصالمحلیللمحكمةلیشملاختصاصمحاكمأخرىعنطریقالتنظیمفیجرائمالمخدراتوالجریمة4112
 12-10 كذلك،نظمالمشرعالجزائریفیالقانونرقم. المنظمةوالجرائمالماسةبأنظمةالمعالجةالآلیةللمعطیات

 01 طورالذیلحقالجریمة،ففیالمادةسالفالذكر،أحكاماجدیدةخاصةبالاختصاصفیمجالبالجریمةالمعلوماتیةتتماشىوالت
منهنصعلىأنهزیادةعلىقواعدالاختصاصالمنصوصعلیهافیقانونالإجراءاتالجزائیةتختصالمحاكمالجزائریةبالنظرفیالجرا
ئمالمتصلةبتكنولوجیاتالإعلاموالاتصالالمرتكبةخارجالإقلیمالوطنیعندمایكونمرتكبهاأجنبیا،وتستهدفمؤسساتالدولةال

 .أوالمصالحالاستراتیجیةللاقتصادالوطنيجزائریةوالدفاعالوطنی

                                                           
 .24علي حسن محمد الطوالبة، التفتیش الجنائي على نظم الحاسوب والأنترنت، مرجع سابق، ص  1

2Loi française n° 2011-267, du 14 Mars 2011, dire d'orientation de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure L'OPSI 2, à légalité la hacking au détour des disposition 
de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale . 
3La troisième section de XVIIIème congrès international de droit pénal, Istanbul du 20 au 27 
Septembre 2009, in; www.uterchtlawreview.org/article/abstract/10.18352/ulr.105/ 
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إذاكانتبعضمنظماتالضبطالقضائیالعالمیةمثلالمباحثالفیدرالیةالأمریكیةوغیرهااستطاعتالتوصلإلىبرمجیاتیمكنهاالقیا
،فإنتطبیقهذاالموضوعبالنسبةللدولالأخرىیجدصعوباتكبیرة،لاسیماوإناتباعمثلهذاالمنهجیعمال(0)بعدمبإجراءالتفتیشعن

عدمالمشروعیةلكونهلایستندإلىمبررقانونیفیالدولالأخرىعرضتللبحثفیحیثقدیتمانتهاكحواسبوخوادمدولمنقبلفوضىویضفی
 .دولأخرى 

. تسجیلكلالبیاناتاللازمةكأدلةإثباتلإدانةالمتهمأمامالمحكمةیتم 
راستناداإلىالمقتضیاومنبینهذهالتشریعات،التشریعالألمانیالذییجیزالتفتیشفیهذهالحالةإلىسجلاتالبیاناتالتیتكونفیموقعآخ

 1.منقانونالإجراءاتالجزائیةالألماني 001 ت
: » مكررمنقانونالتحقیقالجنایاتالبلجیكیالسالفالذكر،التیتنصعلى 99 كذلكالمشرعالبلجیكیفیالمادة

إذاأمرقاضالتحقیقبالتفتیشفینظامالمعلوماتیأوفیجزءمنهفإنالبحثیمكنأنیمتدإلىنظاممعلوماتیآخریوجدفیمكانآخرغیرمكانال
 بحثالأصلي

،والمشرعالفرنسیقدحسمهذهالمسألة،فأجازلرجالالضبطالقضائیالأطلاععلىالبیاناتالمخزنةفیالنظامالمذكورأوأینظامم«
بكةواحدةمعالنظامالرئیسیأویتمالدخولإلیهاأوتكونمتاحةابتداءمنالنظامالرئیسيعلوماتیأخرمادامتهذهالبیاناتمتصلةفیش

 12-10 الفقرةالثانیةمنالقانونرقم 11 سارالمشرعالجزائریعلىنهجالتشریعاتالمقارنةفأجازبموجبنصالمادة. 2
عوللاعتقادبأنالمعطفیحالةتفتیشمنظومةمعلوماتیةأوجزءمنها،وكذاالمعطیاتالمعلوماتیةالمخزنةفیهاإذاكانتهناكأسبابتد

یاتالمبحوثعنهامخزنةفیمنظومةمعلوماتیةأخرىوأنهذهالمعطیاتیمكنالدخولإلیهاانطلاقامنالمنظومةالأولى،یجوزتمدیدالت
 3.فتیشبسرعةإلىهذهالمنظومةأوجزءمنهابعدإعلامالسلطةالقضائیةالمختصةمسبقابذلك

لإلكتروني، لإجراءاتالتقلیدیةلجمعالدلیلاإنإمتدادالتفتیشإلىالأجهزةالمرتبطةبهیظهرلنابصورةواضحةجداقصورا
 تكمنالأهمیةفیتغییرالمكانإلىمكانالجهازالثاني،بلإنذلكیتمباستعمالوسائلتقنیةحدیثةفلا

،وهنایبقىالسؤالمطروحاألااستعمالهذهالبرامجاعتداءعلىحرمةالحیاةالخاصةللأفراد،خاصةوأنالأجهزةا"برامجالدخول"
 لأخرىتنتمیإلىأشخاصغیرالمتهم؟

: یعدتفتیشأنظمةمتصلةبالنظامالمأذونبتفتیشهالموجودفیمكانآخرخارجالدولة
یفترضأنیقوممرتكبالجریمةالمعلوماتیةبتخزینبیاناتهفیأنظمةتقنیةالمعلوماتخارجالدولةعنطریقشبكاتالاتصالبهدفعرقلة

تدادالإذنبالتفتیشإلىخار سلطاتالتحقیقفیجمعالأدلة،فمنالمشاكلالحقیقیةالتیتواجهجهاتالتحقیقفیجمعالأدلة،حالةتطلبام
جالإقلیمالجغرافیللدولة،ودخولهفیالمجالالجغرافیلدولةأخرى،وهوبالتفتیشالعابرللحدود،وقدیتعذرالقیامبهبسببتمسككلدو 

 (.0)بسیادتهالة

                                                           
1 ,001§ Strafprozebordnung(stPO), in; www.gesetze-im-internet.de/stpo/stPO.pdf 

،مرجع سابق 4112علي حسن محمد الطوالبة، التفتیش الجنائي على نظم الحاسوب والأنترنت عالم الكتب الحدیثة، القاهرة، 2
 010ص 
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تو انامتدادالتفتیشإلىنظمالحاسوبالواقعةفیإقلیمبلدأجنبیینبغیمراعاةالعدیدمنالضماناتالتییكونمتفقعلیهاسلفاعنطریقاتفاقیا
 1.معاهداتفیهذاالمجال،وهذامایؤكدأهمیةالتعاونالدولیفیمكافحةالجرائمالمعلوماتیة

 0 أجازالمجلسالأوروبیإمتدادتفتیشالكمبیوترإلىالشبكةالمتصلبها،ولوكانتتلكالشبكةتقعخارجإقلیمالدولة،فینصالمادة
( 4)0001 لسنة 01 منالتوصیةرقم

المتعلقةبالمشكلاتالقانونیةلقانونالإجراءاتالجزائیةالمتصلةبتقنیةالمعلوماتعلىأنهیمكنأنیمتدنطاقتفتیشالكمبیوترإلىالنظام
المتواجدفیالخارج،إذاكانمنالضروریاتخاذإجراءاتعاجلةفیهذاالشأن،ویتعینأنیوجدأساسقانونیلامتدادمجالهذاالنوعمنالتفت

دولةأجنبیة،فإنهمنالضروریالحصولعلىموافقةالدولةالتییمتدالتفتیشإلىنظامیتوایش،حتىلایشكلذلكالأجراءمخالفةلسیادة
 2.جدعلىإقلیمها

 4110 مناتفاقیةبودابستعام 14 أماالمادة
تجیزتفتیشوضبطأجهزةأوشبكاتموجودةخارجإقلیمالدولةمصدرةالإذنوبدونإذنالدولةالثانیةالتیتتواجدفیهاالأجهزةوذلكإذا

 .صاحبهذهالبیاناتاحةللجمهورأوأنتكونالدولةمصدرةالإذنحائزةعلىرضاكانتالبیاناتالمرادتفتیشهامب
 أجازالمشرعالفرنسیتفتیشالأنظمةالمتصلةحتىولوكانتمتواجدةخارجالإقلیمالوطني

 4111-4100 منالقانونرقم 4/02 بموجبالمادة12 وهوماوردفیالمادة
تبینمسبقاأنهذهالمعطیاتالمخزنةفینظاممعلوماتیموجودخارجالإقلیمالوطنیوأنهیمكنالدخولإلیهاوأنهامتاحةانطلاقامإذا»

الدولینالنظامالرئیسیفإنهیمكنالحصولعلیهامنطرفضباطالشرطةالقضائیةمعمراعاةالشروطالمنصوصعلیهافیالمعاهدات
 .«ة

وكذلكتفتیشالأنظمةالمتصلةحتىولوكانتمتواجدةخارجإقلیمالأخذالمشرعالجزائریالمسارنفسهمثلالمشرعالفرنسیحیثأجازه
» ...  12-10 منالقانونرقم 1 فقرة 11 دولة،وهذامانصتعلیهالمادة

إذاتبینمسبقابأنالمعطیاتالبحوثعنهاوالتییمكنالدخولإلیهاانطلاقامنالمنظومةالأولىمخزنةفیمنظومةمعلوماتیةتقعخارجالإ
السلطاتالأجنبیةالمختصةطبقاللاتفاقیاتالدولیةذاتالصلةووفقالمبدأالمعاملةقلیمالوطني،فإنالحصولعلیهایكونبمساعدة

 3«. بالمثل
 ضوابطالتفتیشفیالبیئةالإلكترونیة: ثانیا

یعتبرالتفتیشمنإجراءاتالتحقیقالابتدائیالخطیرةالتیتمسالحریة،فكانلابدأنیتموضعقیودوضوابطلتنظیمالتفتیشلكییضمنعد
لهمإلافیإطارحاجةالتحقیق،تضمنتمعظمالتشریعاتالإجرائیةالمقارنةضوابطمعیمالتجاوزعلىحریةالأشخاصوحرمةمناز 

                                                           
 عبد الناصر محمد محمود فرغلي ومحمد عبید سیف سعید المسماري، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمیة من الناحیتین1

 02صفحة  4112جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،السعودیة، ، -دراسة تطبیقیة مقارنة،-القانونیة و الفنیة
 عبد الله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري)التحري و التحقیق(، الطبعة الرابعة، دار هومة،2

 .422صفحة  4101الجزائر، ،
نبیلة هبة هروال،الجوانب الإجرائیة لجرائم الأنترنتفي مرحلة جمع الاستدلالات )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى،دار الفكر 3
 441صفحة  4112جامعي، مصر، ،ال



 الفصل الأول                                                          الأصول العامة للدليل العلمي 

 

19 
 

نةیجبإتباعهاعندالتعرضللحریاتالشخصیةبإجراءمنالإجراءاتالماسةبالحریةكالتفتیشوهدفذلكالموازنةبینمصلحةالمجتم
 1.عفیعقابالمجرموبینحقوقالأفرادوحریاتهم

 :تنقسمالضوابطالعامةللتفتیشإلىنوعین،ضوابطموضوعیةوشكلیة
 :الحاسوبالضوابطالموضوعيةللتفتيشنظم - أ

 :هوتحقیقیقصدبهذهالضوابطبصفةعامة،الشروطالضروریةوالتییجبأنتكونمتوفرةقبلالقیامبإجراءالتفتیش،وهي
 :وجودسببللتفتيشفيالبيئةالإلكترونية. 1

، الحدثسببالتفتیشفیالجرائمالمعلوماتیةهوالسعینحوالحصولعلىدلیلإلكترونیفیتحقیققائممنأجلالوصولإلىحقیقة
 :النحوالتاليعلى

 2:وقوعالجریمةالمعلوماتيةبالفعلسواءكانتجنايةأوجنحة. 2
أنالتفتیشالذییقعمنأجلفعللایشكلجریمةیعتبرباطلا،بالإضافةإلىأنتكونهذهالجریمةقدوقعتفعلافلایجوزالقیامبهذاالإجراءل

 11و 12 ضبطأدلةفیجریمةمستقبلیةولوقامتالتحریاتوالدلائلالجدیةعلىأنهاستقعبالفعل،إلاأنهبالرجوعإلىنصالمادتان
 12-10 القانونرقممن

یتبینأنالمشرعقدأجازإمكانیةاللجوءإلىإجراءتفتیشالنظامالمعلوماتیإماللوقایةمنحدوثجرائمأوفیحالةتوفرمعلوماتعناحتمالو 
 .قوعجرائممعینة

 : 3ضرورةالاشتباهفيشخصمعينأواتهامهبارتكابالجریمةالمعلوماتيةأوالمشاركةفيها. 3
لایكفیلقیامسببالتفتیشوقوعجریمةمعلوماتیة،بللابدأنیكونهناكاتهامموجهضدشخصمعینأوأنتتوافردلائلكافیةتدعوللاعتق
ادبارتكابللجریمةحتىیمكنانتهاكحقالخصوصیةلدیهوتفتیشحاسوبهالشخصیوبرامجهالخاصةویمكنالاستدلالعلىذلكبمان

 22 صتعلیهالمادة
لمستمدةمنالواقعوالقرائنالتیتنبئعنارتكابالشخصلجریمةمعلوماتیةوترجحإمكانیةقانونإجراءاتجزائیةالجزائري،ومنالدلائلا

( IP) نسبتهالهوفقالسیاقالعقلیوالمنطقیأنیتمتحدیدهویةالحاسوب
الذیتمارتكابالجریمةبواسطته،وكانذلكالحاسوبیخصشخصابعینه،وهوالشرطذاتهالمتطلبفیحالالتفتیشبصددجریمةتقلیدی

 .نمالمتكنهناكدلائلعلىارتكابهإحدىالجرائمبوصفهفاعلاأوشریكاة،ذلكأنهلایمكنتفتیششخصأومسك
4 .

لابدأنیكونلدىالمحققحتىیؤذنلهبإجراءالتفت:توافرإماراتقویةعلىوجودمعداتمعلوماتيةتفيدفيكشفالحقيقةلدىالمتهمأوغيره
 .عندأوفیمسكنالمتهمأوغیره - الحقیقة- یشمایكفیمنالإماراتوالأسبابعلىوجودمستنداتإلكترونیةیحتملأنتكشفلن

                                                           
 4100بكرى یوسف بكرى، التفتیش عن المعلومات في وسائل التقنیة الحدیثة، الطبعة الأولى، دار الفكرالجامعي، مصر، ،1

 29صفحة .
ي، عبد الفتاح بیومي حجازي، مبادئ الإجراءات الجنائیة في جرائم الكمبیوتر و الأنترنت، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامع2

 129صفحة  4112مصر،،
 020نعیم سعیداني، المرجع السابق، صفحة  -3
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5 
،فانمحلالتفتیشهیكلمك1یقصدبمحلالتفتیشذلكالمستودعالذییحتفظفیهالمرءبالأشیاءالمادیةالتیتتضمنسره:محلالتفتيش

 .وناتالحاسوبسواءكانتمادیةأومعنویة،وكذلكشبكاتالاتصالالخاصةبه،كماسبقبیانه
حكمتفتیشهذهالمكوناتیتوقفعلىطبیعةالمكانالموجودةفیه،فیماإذاكانمنالأماكنالعامةأممنالأماكنالخاصة،وتكمنأهمیةالت
فرقةهنافیأنهذهالكیاناتإذاوجدتفیالأماكنالخاصةیكونلهاحكمتفتیشالمساكنبنفسالضماناتالمقررةقانونالاسیمااشتراطالإذ

 22 المادةنبالتفتیشالسلطاتالقضائیةالمختصةوهومانصتعلیه
منقانونالإجراءاتالجزائیةأنهلایجوزلضباطالشرطةالقضائیةالدخولإلىالمساكنوإجراءالتفتیشإلابإذنمكتوبمنوكیلالجمهور 

یةأومنقاضیالتحقیق،وهذهالضمانةخاصةبجمیعالجرائمبمافیهاالجرائمالمعلوماتیة،أماالتفتیشالواقععلىمكوناتالحاسوبال
اتتجیزلرجالالضبطیةدخولالمحالالعامةالمفتوحةللجمهوركمقاهیالأنترنتمنأجلمراموجودةفیالأماكنالعامةفإنأغلبالتشریع

. قبتهاوالتأكدمناحترامهاللأخلاقوالآدابالعامةبكلسهولةدونحاجةلإذنبالتفتیش
 .سبقوأنأشیرإلىمدىقابلیةالمكوناتالمادیةوالمعنویةللحاسوبوشبكاتالاتصالالخاصةبهللتفتیش

 
 :السلطةالمختصةبالتفتيش. 6

تفتیشإجراءمنإجراءاتالتحقیقالتیتمسبالحریةالشخصیةللأفراد،حرصتالتشریعاتالجزائیةعلىإسنادهالجهةقضائیةتكملإنال
. تلكالحریاتوالحقوقوتضمنها

أماالأول2ذهبتالقوانینفیالجزائروفرنساإلىالأخذبنظامالفصلبینسلطتیالاتهاموالتحقیق،حیثعهدتهذهالأخیرةلقاضیالتحقیق
 (.4)ىفعهدتللنیابةالعامة

 :بالتفتيشالإذن. 7
 .یجبأنیتضمنإذنالتفتیشمنأصدرهووظیفتهوتاریخوساعةصدورهواسموأسماء

 21 و 22 قامالمشرعالفرنسیبتعدیلقانونالإجراءاتالجزائیةبموجبالمواد - 0
المقصودینبالتفتیشوأنیحددلهفترةمعقولةویمكنتجدیدهاعندانقضائهابغیرتنفمنقانونالإجراءاتالجزائیةالجزائري،سالفالذكر 

. یذ
یصدرالإذنبتفتیشمسكنالمتهموینصرفهذاالإذنإلىكلمایتواجدفیالمسكن،ومنثمهلیجوزبمقتضىهذاالإذنلضباطالشرطةالق

 ضائیةالولوجإلىالبیئةالرقمیةوالتغلغلفیالمنظومةالمعلوماتیةللبحثعنأدلةإثباتالتییمكنأنتكونمحلالضبط؟
أجهزةالحاسوب،صور )شیاءالمرادتفتیشهاوضبطهافیهذهالحالةیجبأنیحددفیإذنالتفتیشالمكانالمرادتفتیشهوالشخصأوالأ

،الهدفمنهذاالتحدیدفیإذنالتفتیشهوتجنبالتفتیشالاستكشاف...(جنسیةإلكترونیةخاصةبالأطفال،مصنفاتإلكترونیةمقلدة
ي،إلاأنهناكصعوبةفیاحترامهذاالشرطأثناءالممارسةالعملیةفیتفتیشأجهزةالكمبیوتر،ویرجعذلكإلىالطبیعةالخاصةلهذه

                                                           
 . 21، ص 4111قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط التفتیش في التشریع المصري والمقارن، منشاة المعارف، الإسكندریة،  1

2Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, in; 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000271253&dateTexte. 
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ییحتویبدورهعلىعددكبیرمنالملفات،بالإضافةإلىأنأسماءهذهالملفاتلاتدلبالضرورةعلىماتحتویها،فقدیعمدالمتهالأخیرةالذ
. مإلىوضعأسماءمستعارةلملفاتتحتوىعلىموادغیرمشروعة

 كماتثارصعوبةقانونیةأثناءتنفیذإذنالتفتیشعلىهذهالملفات،فهلیعتبركلملف
 ؟الآخرنصندوقامغلقایحتاجكلواحدمنهاإلىإذنقضائیمستقلع"

تضاربتأحكامالقضاءالأمریكیبخصوصمدىضرورةصدورإذنتفتیشمستقللكلملفمنملفاتالحاسوب،حیثاعتبرتبعضالأحكا
مأنالدیسكبمافیهمنملفاتوجهازالكمبیوتربمایحتویهمنملفات،صندوقامغلقاواحداومنثملایشترطصدورإذنقضائیمستقللكلم

 .لفعلىحدا
إلىأنكلملففیالكمبیوتریتطلبإذناخاصالتفتیشه،وبناءعلىذلكفإنهااعتبرتأنالملفا1خلافذلكاتجهتأحكامأخرىللقضاءالأمریكي

 2لواحدصندوقمغلق،ویرجعأساسهذاالحكم
یحتإلىاعتبارأنالكمبیوتر ورفضتتفتیشقامتبهالشرطةعلىأحدالموظفینللتدخلفیعملالموظفبحذفملفاتعملقبلالتفتیش،قضیة

 البریئةحبهذاالجهازبمعنىاختلاطالملفاتالمجرمةمععلىالكثیرمنالمعلوماتالتیتتعلقبالحیاةالخاصةلصاوی
أجیزلرجالالضبطالقضائیفتحالملفاتالأخرىالموجودةداخلالجهازفإنذلكسوفیؤدیبالفعلإلىالاعتداءعلىالحیاةالخاصةلوإذا

. لأفراد
التفتیشإوالواقعالعملیلایبررذلك،لأنهلایعقلصدورأذونتفتیشبحسبعددالملفات،هذامنجهة،ومنجهةثانیةلایتصورامتدادإذن

 3.لىكلملفاتالحاسوبلانإذنالتفتیشلیسإذناعلىبیاضباستباحةحرمةالشخصأوحرمةمسكنهبغیرقید،ولكنهمقیدبالغرضمنه
لمیقدمالمشرعالجزائریحلالهذهالمسألةبصورةصریحة،ذلكأنالقواعدالخاصةبإجراءالتفتیشالمذكورةفیقانونالإجراءاتالجز 

-10 ائیةتتعلقبالتفتیشالتقلیدیالذیمحلهالمساكنوملحقاتها،وأنالقواعدالخاصةبإجراءالتفتیشالمعلوماتیالواردةبالقانون 
12 

أنهتحدثعنإعلامجهاتالتحقیقالسلطةالقضائیةالمختصةفیحالةتمدیدالتفلمیتحدثالمشرععنهذاالشرطإطلاقا،كلمافیالأمر 
 .تیشإلىمنظومةمعلوماتیةأخرى 

فهلیعنیهذاالسكوتأنهیجوزتفتیشالمنظومةالمعلوماتیةدونحاجةإلىإذنآخربالتفتیشیخصالمنظومةالمعلوماتیةویكفیفقطالإ
 ذنالمتعلقبالمسكنالذییتواجدفیهالحاسوب؟

هاالمشرعفإنالنظامالمعلوماتیومایحتویهمنأسراروخصوصیاتالأشخاص،فإنهیخضعباطبقالمعیارالخصوصیةالتییحمی
 .لتبعیةلمبدأعدمجوازالدخولإلىهذاالنظامالمعلوماتیوتفتیشهدونإذنمنالسلطةالقضائیةالمختصة

 :4الضوابطالشكليةلتفتيشنظمالحاسوبالآلي - ب
                                                           

 .021عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص  1
 .122عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص  2

34)0002 19 d 35f.supp.(D.N.H Pelham of Town https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/uscourts-
paed-2_06-cv-05315/pd//.  

 . 21عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص  4



 الفصل الأول                                                          الأصول العامة للدليل العلمي 

 

11 
 

لاتصال،هناكضوابطشكلیةتهدفإلىتحقیقمأضفإلىالضوابطالموضوعیةلصحةإجراءتفتیشالوسائلالإلكترونیةوشبكاتا
والحریاتصلحةالعدالةفیضمانصحةالإجراءاتالتیتتخذلجمعالأدلة،وتقیمبالإضافةإلىمقتضیاتالإجراءسیاجایحمیالحقوق

 :وتتمثلهذهالضوابطالشكلیةفي. الفردیة
 :إجراءالتفتيشبحضوربعضالأشخاصالمعنيينبالقانون  -1

: لضمانالإطمئنانعلىسلامةالإجراء،وجبحضورالاشخاصالمعینینبالقانون 
إنالتشریعاتالإجرائیةالمقارنةلمتشترطلصحةالتفتیشحضورشهودعندتفتیشهم،أمافیمایتعلقبتفتیشالمساكنومافیحكمهاتو 

( 0) سيینصكلمنالقانونینالإجراءاتالجزائیةالجزائریوالفرن. جبحضورعملیةالتفتیششهوداأوالمشتبهفیهأوالمتهم
علىوجوبحصولإجراءالتفتیشالمتعلقبالمساكنأوملحقاتهابحضورالمشتبهفیهأوالمتهمعندمایتمتفتیشمسكنهسواءمنطرفقا

یتمهذاالإجراءبحضورشاهدینمنغ،هارباضیالتحقیقأوضابطالشرطةالقضائیةوإذاتعذرذلكبامتناعهعنحضورالتفتیشأوكان
 .یرالموظفینالخاضعینلسلطةالقائمبالتفتیش

 21 فیالمادة( 12-44) انالتعدیلالذیأدخلهالمشرعالجزائریعلىقانونالإجراءاتالجزائیةبموجبالقانونرقم
منه،استغنىالمشرععنضمانهحضورالأشخاصالمحددینفیالفقرةالأولىمنهذهالمادةفیجرائممعینةمنهاجرائمالمساسبأنظم

أثناءجمعالدلیلالإلكتروني،خاصةوأنهذاالةالمعالجةالآلیةللمعطیات،والحكمةمنذلكترجعإلىضرورةإضفاءنوعمنالسریة
دلیلذوطبیعةخاصةمنحیثسرعةتعدیلهوالتلاعبفیهحتىعنبعد،كماأنهذهالضمانةبدأتتتضاءلأهمیتهافیالدولالتیبدأتتأخذالت

 1Perquisition en ligneالفقهالفرنسيفیفتیشعنبعد،أومایطلقعلیها
 :الميعادالزمنيلإجراءالتفتيشفيالجرائمالمعلوماتية -2

 یقصدبشرطالمیعادالزمنیأنیتمالتفتیشخلالالفترةالزمنیةالمحددةحرصاعلىتضییقنطاق
. الاعتداءعلىالحریةالفردیةوحرمةالمسكنفاختلفتالتشریعاتالإجرائیةفیوقتتنفیذالتفتیش

 .إنقانونینالإجراءاتالجزائیةالجزائریوالفرنسییحظرانتفتیشالمنازلومافیحكمهما
 منقانون  12 منقانونالإجراءاتالجزائیةالجزائریسالفالذكر،والتیهیترجمةحرفیةللمادة 21 المادة

 44 -12 منالقانونرقم 01 علیهاالمادةنصت استثنائیةفیوقتمعین،إلاانهناكحالات
والنهارالمعدلوالمتمملقانونالإجراءاتالجزائیة،یجوزفیهاالخروجعنهذهالمواعیدویصحإجراءالتفتیشفیأیساعةمنساعاتاللیل

تعلقالأمربالجرائمالمنظمةعبرالحدودالوطنیة،الجرائمالماسةبأنظمةالمعالجةالآلیةللمعطیاتوجرائمتبیضالأموالو إذاذلك،
 .كذاالجرائمالمتعلقةبالتشریعالخاصبالصرف

                                                           
 من قانون  12من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري سالف الذكر، والتي هي ترجمة حرفیة للمادة  21المادة 1

 ة الفرنسي سالف الذكر. الإجراءات الجزائی
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تداركالمشرعالجزائریقابلیةالدلیلالإلكترونیللمسحوالتغییرفیوقتقیاسیباستثناءالجرائمالماسةبأنظمةالمعالجةالآلیةللمعط
 1.یاتمنحظرالتفتیشلیلا

 
 :محضرالتفتيشفيالجرائمالمعلوماتية -3

إنالتفتیشفیالأصلیعتبرعملامنأعمالالتحقیق،ینبغیتحریرمحضریثبتفیهكلماتممنإجراءاتوماأسفرعنهالتفتیش،لذلكإشترط
تالكتابةفیإذنالتفتیشولزوموجوبالتوقیععلیهممنأصدرهإقرارابماجاءفیه،وإلافإن هلایعتبرموجودا،ذلكلأنالتوقیعهوالسندالو 

 .حیدالذییشهدبصدورهممنصدرعنه
دلیلاعلمیایعنیفیالحقیقةضرورةتوافرمسلكعلمیفیتحریرهیتوافقمعظاهرةالدلیلالعلمیتحدیدابحیثیجبألایتحریرمحضریتناول

تخذالمحضرالمظهرالتقلیدیفقط،فیجبمثلاالتذكیربضرورةالارتباطبالخبرةوتحدیدالخبرةفیتحریرالمحضر،فتحدیدالخبرةلا
خبراتفیهذهالنوعیةمنالقضایا،والمفارقةقائمةبینالخبیعنیأنیكونكاتبالمحضرمنالخبراءالعلمیینهنابقدرماتعنیضرورةتوافرال

 (.1) رةوالخبرات
 22 المادة -0

 منقانونالإجراءاتالجزائیةالجزائریسالفالذكر،تجیزالتفتیشمنالساعةالخامسةصباحاإلىالساعةالثامنةمساء،أمافیالمادة
 2.منقانونالإجراءاتالجزائیةالفرنسیتجیزالتفتیشمنالساعةالسادسةصباحاإلىالساعةالتاسعةمساء 10

 الفرع الرابع
 الضبط

یقصدبالضبطوضعالیدعلىشيءیتصلبجریمةوقعت،ویفیدفیكشفالحقیقةعنهاوعنمرتكبها،وهومنحیثطبیعتهالقانونیةقدی
 .3كونمنإجراءاتالاستدلالأومنإجراءاتالتحقیق

أنالتشریعاتالإجرائیةعادةماتجمعبینأحكامالضبطوالتفتیشفیموضعواحد،لكنلیسمعنىذلكأنالضبطلایقعإلانتیجةالتفتیش
،إذمنالممكنأنیكونالضبطنتیجةمعاینة،كماأنهیجوزأنتضبطأشیاءقدمهاالشهودأوالمتهمونباختیارهم،كذلكیجوزلسلطةالت

 .1هبذلكحقیقأنتطالبأحدالأفرادبتقدیمشيءموجودفیحیازتهإلیهویلزم
                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري سالف الذكر، تجیز التفتیش من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة  22المادة  -1
من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي تجیز التفتیش من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة  10الثامنة مساء، أما في المادة 

 مساء. التاسعة 
2Article 59 du Code de procédure pénale Français Modifié par Loi 93-1013 du 24 août 1993 
en vigueur le 2 septembre 1993, modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de 
la procédure pénale (rectificatif), in   ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000732008&dateTexte
.= 

 .29عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص  3
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 - التیتفیدكشفالحقیقةفیجریمةوقعتوجارالتحقیقفیها – أماالضبطفیالمجالالمعلوماتیةهووضعالیدعلىالمكونات
المادیةللحاسوبوالأدلةالمعلوماتیةالمخزنةفیالحاسوبمحلالتفتیشأوفیالشبكةأوفیالحاسوبالخادموالتییطلقعلیهاتسمیةالمن

،لإمكانیةنقلالبیاناتالمعالجةإلكترونیاأوالمعلوماتمنحاسبمعینإلىحواسبأخرىسواءعنطریقشبكاتالاتصا2قولاتالمعلوماتیة
 .لالتیتربطبینهاأوعنطریقالأقراصوالشرائطالممغنطة،فمكوناتالحاسبالآلییصدقعلیهاوصفالشيءالمنقول

 صلاحيةضبطالدليلالإلكتروني:أولا
إنضبطالمكوناتالمادیةللحاسوبلایثیرمشاكلفیالفقهالمقارنولایوجدخلافبینفقهاءالقانونفیإمكانیةضبطهذهالمكونات،بلح
تىإمكانیةضبطالحاسوببشكلكامللتأكیدلأنهاأشیاءذاتطبیعةمعنویةوهیالبیاناتالمراسلاتوالاتصالاتالإلكترونیة،فالبیئةالا

 .2ل الالكترونيالدلیضاترقمیةتشكلقیمةوجوهر فتراضیةلاتنتجسكیناأوسلاحاناریا،وإنماتنتجنب
 1الاحتفاظبالدلیلإذاكانمشغلالجهازغیرمتعاونمعجهاتالتحقیق

أمابالنسبةلمكوناتالحاسوبالمعنویة،ولمافرضالواقعضرورةانیشملالتفتیشالمكوناتالمعنویةللحاسوب،وجبإباحةإجراءال
ضبطعلىالكیاناتالمنطقیةللحاسوبلكنلیسبالكیفیةالمنصوصعلیهابموجبالنصوصالتقلیدیةلانتفاءالطابعالمادیعنهذهالبیا

لأشیاءالتییمكنأنیردعلیهاالضبطلتشملبجانبالأشیاءالمادیةالبیاننات،وعلىهذاالأساساستلزمالتدخلالتشریعیلتوسیعدائرةا
 .اتالإلكترونیةبكافةأنواعهاوأنماطها

 4112-10 تدخلالمشرعالجزائریبموجبالقانونرقم
 التیتنصعلىأنه 12 المتضمنالقواعدالخاصةللوقایةمنالجرائمالمتصلةبتكنولوجیاتالإعلاموالاتصال،واستحدثالمادة

تیتباشرالتفتیشفیمنظومةالمعلوماتیةمعطیاتمخزنةتكونمفیدةفیالكشفعنالجرائمأومرتكبیها،وانهلیعندماتكتشفالسلطةال»
سمنالضروریحجزكلالمنظومةیتمنسخكلالمعطیاتمحلالبحثوكذاالمعطیاتاللازمةلفهمهاعلىدعامةتخزینإلكترونیةتكونق

 ....«ابلةللحجزوالوضعفیإحرازوقفالقواعدالمقررةفیقانونالإجراءاتالجزائیة
 لسنة 410 مالمشرعالفرنسیبإدخالتعدیلعلىقانونالإجراءاتالجزائیةلسدهذاالفراغالتشریعیبموجبقانونالأمنالداخلیرقمقا

 ،0–02 ،22-1 ،0-12 استحدثتالمواد 02 ،حیثأنالمادة41113
 0-12 منالمادة 1 منقانونالإجراءاتالجزائیة،وتنصفقرة

. ءتفتیشالنظامالمعلوماتییتعیننسخهاعلىدعاماتعلىوجوبنسخوتحریزالبیاناتالتییتمالحصولعلیهامنإجرا
 bisبتعدیلقانونالتحقیقالجزائیبإضافةالمادة 4111 نوفمبر 49 كذلكالمشرعالبلجیكیفقامبمقتضىقانون 

                                                                                                                                                                                           
فتحي محمد أنور ،عزت، الأدلة الإلكترونیة في المسائل الجنائیة والمعاملات المدنیة والتجاریة للمجتمع المعلوماتي، مرجع  1

 .210سابق، ص 
 حمد أبو العلا عقیدة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة، القاهرة، 2

4110. 
نبیلة هبة مولاي على هروال، الجوانب الإجرائیة لجرائم الأنترنت في مرحلة جمع الاستدلالات دراسة مقارنة، دار الجامعة 2

 .422، ص 4111الجدیدة، الإسكندریة، 
 .111فیفي، جرائم الكومبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة والقانون، مرجع سابق، ص عفیفي كامل ع 3
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التیسمحتبضبطالأدلةالإلكتروني،مثلنسخالموادالمخزنةفینظمالمعالجةالآلیةللبیاناتبقصدعرضهاعلىالجهاتالقضا39
 .ئیة

 إجراءاتالضبطالدليلالإلكتروني:ثانيا
 -ممایجعلتلكالأدلةعرضةللإتلافوالإفساد-أمامغیابالثقافةالمعلوماتیةعندالمحقق

 وضعالمشرعالجزائریفیقانونرقم: وذلكعلىالنحوالتالي1یتعیناتخاذبعضالإجراءاتالخاصةللحفاظعلیهاوصیانتهامنالعبث
10-12 

المتعلقبتكنولوجیاتالإعلاموالاتصالومكافحتهاطریقتینلضبطالأدلةالإلكترونیة،الأولىتكونعنطریقنسخالمعطیاتمحلالب
حرازحسبماهومقررفیقواعدتحریزالدلیلالمنصوصعاحثعلىدعامةتخزینإلكترونیةتكونهذهالأخیرةقابلةلحجزهاووضعهافی

الالتقنیاتالمناسبة،وحالیایتماستخدامبرامجمتخصصةفیالنسخملهافیقانونالإجراءاتالجزائیة،والطریقةالثانیةتكونباستعم
 Lapثلبرامج
Linkكمایوجدأسلوبتجمیدالتعاملبالحاسوبأوإحدىالقطعالمكونةلهالتیاستخدمتفیارتكابالجریمة،ویتخذهذاالأسلوبعدةم،

 .هاظاهر،ویتماللجوءإلىهذاالإجراءفیحالةماإذاكانتالبیاناتتتضمنخطراأوضررابالمجتمع،لمنعالوصولإلی
 الصعوباتالتيتواجهالمحققأثناءعملياتالضبط: ثالثا

ولكنال،الضبطإن الضبطالذییردعلىعناصرمعلوماتیةمنفصلةمثلالدیسكاتوالأسطواناتالممغنطةلایثیرأیصعوباتحینمایتم
 .فصلهاحین نریدصعوبات

-
عندمایلزمضبطالنظامكلهأوالشبكةكلها،ذلكلأنهاتحتویعلىعناصرلایمكنذلكیتعینضبطهالأنهاتتضمنعناصرللإثباتفیالج
ریمة،لهذایتمإعمالمبدأالتناسبوالذییقصدبه،اقتصارالضبطعلىالأدلةالتیتفیدفیكشفالحقیقة،بطریقةلایؤدیالضبطإلىتعطیل

. 2كلالعملفیالنظاموالشبكاتالمتصلةبه
بإقامةالتوازنبینمصلحتین،مصلحةالدولةفیكشفالحقیقة،ومصلحةصاحبالنظامفیتسییرإعمالهوعدمضیایفیدمبدأالتناس

 .علیهعفرصالربح
- 

إذاكانتعملیةالضبطلهذهالوسائلالتقنیةتتمفیالأنظمةالمعلوماتیةالكبیرةأوالشبكاتالكبیرةفقدیؤدیإجراءالضبطإلىعزلالنظا
 مالمعلوماتیبالكاملعندائرتهلمدةزمنیةقدتطول

صر،مماقدیتسببفیإلحاقأضراربالجهةالمستخدمةبالنظامبالإضافةإلىعدمإبداءالأنظمةالمعلوماتیةالاستعدادللتعاونأوتق
 الكاملوالفعالمعسلطاتالتحقیقلماقدیعنیه

 .مستخدمیإجراءالضبطبالنسبةلهامساسابالسریة

                                                           
 قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري سالف الذك،  92و  21أنظر المواد  1
 .20عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص  2



 الفصل الأول                                                          الأصول العامة للدليل العلمي 

 

11 
 

 أنالضبطفیمجالالمعلوماتیةقدیمثلأحیانااعتداءعلىحقوقالغیرأوعلىحرمة -
 .1ةممایستوجباتخاذالضماناتاللازمةلحمایةهذهالحقوقوالحریاتحیاتهمالخاص

- 
قدتفرضأحزمةأمنیةمنقبلمستخدمالنظامحولالبیاناتالتییحویهاهذاالنظام،وممایزیدمنصعوبةالأمرعلىالمحققعدممعرفتهل

 .قیقكلماتالسرأوشفراتالمرورأوشفراتترمیزالبیاناتوقدلایبدیالمشتبهفیهتعاونهفیالكشفعنهذهالشفراتلجهاتالتح
- 

كذلكمنالصعوباتالتیتواجهالمحققانهعندمایتلقىبلاغیفیدارتكابجریمةجنائیةعلىأحدالمواقع،ولایستطیعالتحریعنمرتكبیهاإ
لابالدخولللموقعالإلكترونیللمرسلأولمواقععدةلضبطمرتكبالجریمة،وهوأمرلایجوزالبدءفیهإلابموجبإذنمنالنیابةالعامةوند

لبالقیامبالتفتیشوالمعاینةفإذاقاممأمورالضبطبذلكقبلالإذنمنالنیابةكانالإجرابهالخبیرالفنیبعدأداءالیمین،لأنذلكالأمریتط
ءباطلوإذاتمضبطالأجهزةبموجبإذنولكنهفحصالدلیلالمعثورعلیهفنیابمعرفتهلایعدذلكمنقبلالخبرةلأنالمشرعأوجبمراعاةإ

 .2جراءاتمعینةیترتبالبطلانعلىمخالفتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
رائم الإلكترونیة"، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العلمي الأول حول محمد أبو العلا عقیدة، التحقیق وجمع الأدلة في مجال الج 1

الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة، مركز البحوث والدراسات أكادیمیة شرطة دبي، الإمارات العربیة المتحدة، 
 .10، ص4111أبریل  49 42المنعقد في الفترة 

ترونیة في المسائل الجنائیة والمعاملات المدنیة والتجاریة للمجتمع المعلوماتي، مرجع فتحي محمد أنور ،عزت، الأدلة الإلك - 2
 .241سابق، ص
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 ثاني:الالمبحث
 حجيةالدليلالالكترونيفيأنظمةالإثبات

إنمجردوجوددلیلیثبتالجریمةوینسبهاإلىشخصمعینلایمكنالتعویلعلیهلإصدارالحكمبالإدانة،إذیلزمأنیكونلهذاالدلیلقیمةقا
نونیةوهذهالقیمةللدلیلتتوقفعلىمسألةمشروعیةوجوده،إذیقصدبمشروعیةوجودالدلیلالالكترونیانیكونالدلیلمعترفـابـهبمعن

تهللحكمبالإدانة،ویمكنالقولأنالنظمالقانونیةتختلففیموقفهامنالأدلةالتیتقبلكأىأنیجیزالقانونللقاضیالاستنادإلیهلتكوینعقید
ساسللحكمبالإدانةبحسبالاتجاهالذیتتبناه،وباعتبارأنهامنأكثرالنظمتطورامماأدىإلىقیامأنظمةالإثباتالجنائیالتیتعتبرركیزة

وفیظلدراسةالدلیلالالكتروني،وباعتباران.الجنائيالإثباتلاغنىعنهافیمجالالإثباتالجنائي،حیثأنهاأولمنوضعقواعدوركائز 
 :هدلیلمستحدث،سنحاولفیهذاالمبحثإسقاطقواعدأنظمةالإثباتالجنائیعلىالدلیلالالكتروني،وعلیهستكوندراستناكمایلي

 المطلبالأول
 .الدليلالالكترونىفىنظامالإثباتالمقيد: 

إننظامالإثباتالمقیدبصفةعامةهوذلكالنظامالذییطلقعلیهنظامالأدلةالقانونیةفتكونفیهالحقیقةالقضائیةمحددةمسبقابقوا 
 .عدقانونیة،وبمعنىآخـرالمشـرعهوالذییضبطوسائلالإثبات،فیقرقواعدقانونیةثابتةتبینللقاضیوسائلالإثباتالمقبولة

یلالإثبات،فإذالـمیتوفرفإنـهلایجوزلـهأنیحكـمبالإدانةالمقررةحتـىولـو فدورالقاضییقتصرعلىمراعاةتطبیقالقانونمنحیثتوفردل
 . 1كـانلدیـهاقتناعشخصـیبـأنالمتهمالماثلأمامههوالشخصالذیارتكبالجریمة

فهذاالنظامیحددطرقالإثباتالجائزقبولهاأمامالقضاء،كالكتابةوالبینـةوالقرائنفالقانونیحددالطریقةالتییتمبهاإثباتالحقكماانه
لخصمإثباتالحقالذییدعیهبأیطریقـةأخـرى،وعلـىالقاضیأنیتقیدبطرقالإثباتالتییفرضهاعلیـهالقانون،ویلتزمبـهـاوباللایجوزل

                                                           
 محمد مروان ، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري ،الجزء الأول ، دیوان المطبوعات 1

 .11-12، ص  0000الجامعیة الجزائر 
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قیمةالتییعطیهاالقانونلكلدلیلمنأدلةالإثبات،فالقاضیفیظلهذاالنظامدورهسلبیتمامایقتصرعلىتقدیرمایقدمهالخصوممنأدل
 1.ةقانونیة،ولیسلهأنیكملالأدلةإذاكانتناقصة

یمایخصالدلیلالالكترونیفیظلهذاالنظامفلكیتتمدراستهعلینــافـیالبـدءتوضیحمشكلةقبولالدلیلالالكترونیفیظلهذاالنظاأماف
 .موقعها فیهو م،وكذاالقواعدالتیتحكمالإثباتفیظلهذاالنظام،وأیضاشروطقبولالدلیلالالكترونی

 :الأولالفرع
 أساسمشكلةقبولالدليلالالكترونيفينظامالإثباتالمقيد

خاصةفیمایتعلقبقواعدهالتیتخصمضمونالأدلةكقاعدةاستبعادش،النظامیواجهالدلیلالالكترونیالعدیدمنالمشاكلفیظلهذا
كلمـات و الدلیلالالكترونیفـیأصـلـهیمثلشهادةسماععلىأساسانهیتكونمنجملما دامو ،السماعهادة

یراعتراضاعلـىقبـولالمستنداتالمطبوعةالتییومنشانذلكأنیث،لاشـخصإلـىجهازالكمبیوترسواءتمتمعالجةتلكالبیاناتأمدخلهـاأ
كذا و أمابالنسبةللقواعدالمتعلقةبكیفیةتقدیمالأدلةإلىالقضاء،. خرجهاالحاسوبفیالإثباتأمامالقضاءالجنائي

المحرر الأصلي، ولـو و هناكقاعدةالدلیلالأفضل،الجنائیةمدىقبولهاكأدلـةإثبـاتفـیالمـوادتحدید
هـو و ،النظـاملىالدلیلالالكترونیلكانمستبعداكوسیلةإثبـاتفـیهـذاتطبیـقهـذهالقاعدةمنحیثالمبدأعتـم
. أدىإلىقلقرجالالضبطالقضائیوالمدعینالعمومیینمنأنمجردمخرجاتطابعةملفالكترونیمخزنعلىالحاسوبلایعدأصلیامـا

ویرجعالسببفیذلكانهغالبامایعرضالدلیلالالكترونیأمامالقضاءفیشكلمستنداتمطبوعةأوكبیاناتمعروضةعلىشاشةالكمبیو 
تر،والأصلفیالدلیلالالكترونیانهعبارةعنمجردإشاراتالكترونیةونبضاتممغنطة،لیستمرئیةللعینممالایتیحللمحلفینأوللقا

نوثائقأخرجهاالحاسوبإلانسخاعنالأصلممایجعلهدلیلاثانویاضیمناظرةأووضعأیدیهمعلىالدلیلالأصلي،ومایقدمإلیهمم
 microsoft) لاأصلیا،وهذهالنسخلاتظهرجمیعالبیاناتالمتضمنةفیالدلیلالأصلي،فمثلاالوثیقةالمطبوعةمنوثائق

word )
حاسوبلاتظهرجمیعالتعدیلاتوالملاحظاتفیحالةتغییرالوثیقةالأصلیة،كماانالدلیلالأصلیفیبعضالعملیاتالتیتجرىعنطریقال

 2.قدلاتعودموجودةكمـاهـوالحــالفـیالتحلیلاتأوالإسقاطاتالمعالجة
 

 :الثانيالفرع
 موقعالدليلالالكترونيفيقواعدنظامالإثباتالمقيد

، ومعرفة المقیدإنالغرضهناهومعرفةموقعالدلیلالالكترونیضمنأهمقواعدنظامالإثبات
 :لآتيخلالاهـذا مــنو ثباتجنائي،مقبولا كدلیلإو إذاكانالدلیلالالكترونیمتماشیامعهذهالقواعدما

                                                           
 .90، ص  4114محمد حسین منصور ، قانون الإثبات ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر ،  1
 .002،  002عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص  2
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:  قاعدةاستبعادشهادةالسماع:  أولا
إنالمقصودبشهادةالسماعأوكماتسمىالتسامععـنالغیربأنهابیانأوتقریرشفویأوكتابییحدثخارجالمحكمة،الذییقدمللمحكمةبه

شهادةالسماعبحدذاتهدفإثباتحادثةوقعتخارجالجلسةویرىبعضالفقهاءأنشهادةالسماعنـوعمـنالشهادةغیـرالمباشرةولیستهی
السماعیةوالشهادةبالتسامع،حیثأنالأولىتعنیأنشخصاسمعمنآخرمعلومـاتعـناا،فالشهادةغیرالمباشرةتقسمإلىنوعینالشهادة

لواقعةالتیحدثت،وفیمایخصالشهادةبالتسامعفهیمجردتردیدلاشـاعةتترددبینالناسبدونالجزمفیصحتها،ویعودالسببفیالتم
 . لشهادةلـهقوةفیالإثباتیزبینالنوعینفیأنالنوعالأولمنا

ومایهمفینطاقالدلیلالالكترونیهوشهادةالسماعالتیعرفتفیالغالبعلىأنهاالشهادةالتییكونالشاهدالذیأدلىبهاقدسمعهاولمیشار 
كفیوضعهابإحدىحواسه،أیشفوییقدمهشخصماإلىالمحكمة،محمولاعلىانهعباراتأوسلوكصـدرمـنآخـرخـارجالمحكمة،حیثی

 1.دارالثقةالتیتتوافرلدىالمحكمةفیالشخصالذیأدلىبهاتوقفقبولهأواستبعادهعلىمق
یعود و والأصلفیشهادةالسماعأنهالایتمالاعتمادعلیهاكدلیلإثباتیحكمفیالقضیةعنطریقـه

إلاأنهذهالقاعدةلهاحالاتاستثنائیةیتمفیه،المحكمةفیذلكإلىعدمالثقةفیالشخصالذییدلیبهاباعتبارانهلایؤدیالیمینأمامالسبب
تتمثل و . اقبولشهادةالسماعكدلیلإثبات

المعلو و البیانات،الرسمیةالتسجیلات،الجنائيحدأعضـاءالاتفاقأهذهالحالاتفیأقوالالمجنیعلیـهالتـینـطـقبهاقبلوفاته،إخبار أهم
مات 

ویتضحأنالدلیلالالكترونییعتبرشهادةسماعكونهیتضمنأقوالاوموادقام.التلقائيالتقریر ،الكمبیوتریتمالحصولعلیهـامـنالتی
بوضعهاالإنسانفیالحاسوبكماانهیدخلفیالحالاتالمستثناةمنقاعدةشهادةالسماع،لیصبحهذاالنوعالأدلةمقبولافیالإثباتالج

وب،فكماسبقتوضینائیإلاأنقبولالدلیلالالكترونیعلىأساسالاستثناءفیقاعدةشهادةالسماعلایكونفیجمیعأنواعسجلاتالحاس
حهالأدلةالالكترونیةتنقسمإلىثلاثـةأنــواع،حیـثیتمثلالنوعالأولفیسجلاتالحاسوبالمخزنة،أماالنوعالثانیفهیسجلاتالحاسوب

الأولعبارةعنسجلاتمخزنةعلىبیامنالمتوالدة،وبالنسبةللنوعالثالـثفـهـویـجـمـعبـیـنالتدخلالإنسانیومعالجةالكمبیوترإذأنالنــوع
،فهذاالنوعیعتبرشهادةسماعككلالتقریراتالتییسجلهاالإنسانعلىالأwordرجاتبرنامجالكتابـةمـنالكمبیوترناتبشریةمثلمخ

 . 2جهزةالمختلفةالمتعلقةبالكتابةأماالنوعالثانیمنالسجلاتفانالجهازفیهاهوالذییدونالبیانات
تحدد و لاتعتبرشهادةسماعبالتالي فهیو ،للمحكمةالتیتصلحأنتقدممباشرة

. الثبوتیةعلىأساسطریقةعملجهازالكمبیوترقیمتها
أمافیمایتعلقبالنوعالثالثمنالسجلاتوالتیتجمعبینالتدخلالإنسانیومعالجــةالكمبیوترفهیلاتعتبرمنقبیلشهادةالسماعرغمأنفیه

 3. اجزءیعدشهادةسماع

                                                           
 010العربي شحط عبد القادر ، نبیل صقر ، الإثبات في المواد الجزائیة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ص 1
ردیة محمد " الدلیل الجنائي الرقمي و حجیته أمام القضاء الجزائي"، مقال في المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني بن ف - 2

 492، ص 4102الصادر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر جانفي 
 . 492بن فردیة محمد المرجع السابق، ص  3
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:  قاعدةالدلیلالأفضل:  ثانیا
اتكتابةأوسجلأوصورةفانأصلالكتابةأوالسجلأوالصو والمقصودبهذهالقاعدة،أنیكونأصلالدلیلمطلوبا،أیلأجلإثباتمحتوی

 .1رةیكونمطلوبابمعنىیفضلتوافرالأصل
معناهانهعندمایقدمأحدالأطرافدلیلایستندإلىعدةدعائمیلزمعلیهأنیقدمأفضلنموذجبانیعطـیالأدلةالأولیـةلاالأدلةالثانویة،و 

 .القضیةأصلیةلابدیلة،أیتقدیمأفضـلمـایمكـنفـیظـروف
، والتـي الأمریكيمنقانونالإثبات 0114 قررهذهالقاعدةبموجبالمادةالقانون الأمریكیو 

 .أنحجیةالكتابةأوالتسجیلأوالصورةرهنبتقدیمالأصلإلاإذاتمالنصعلـىخـلافذلكتقضی
ومعظهورالمستنداتالالكترونیةكانمنالضروریتغییرهذهالقاعدةحتىتتماشـىمـعالنــوعالجدیدمنالأدلةوهیالأدلةالالكترونیة،
وقداستجابتبعضالتشریعاتلهذاالتغییركالتشریعالأمریكـیوحسـمهـذاالأمرلصالحالدلیلالالكتروني،وذلـكمـنخــلالتعدیلقانونا

 0\010 ةلإثباتالفدرالیالأمریكیوبالضبطفیالماد
لكیتشملالدلیلالالكترونیبشكلموسع،حیثسمحتبالاعترافبالموادالمكتوبةوالمسجلةوالالكترونیة،لكـیتحـظـىبـذاتالاهتمامال
ذیتحظىبهالأدلةالأخرى،بتوسیعمدلولالكتابةوالتسجیلاتلیشملكـلمـنالحروفأوالكلماتأوالأرقامومـایعادلهـامكتوبـةعلىالیدأو 

عةأوتمتصویرهاأواتخذتشكلنبضاتمغناطیسیةبتسجیلمیكانیكیأوالكترونیأوأیشكلأخرمنتمنسوخةعلىالآلةالكاتبةأومطبو 
جمیعالمعلوماتلذلكیتماعتبارالكتابةالموجودةداخلالجهازفیصورةكهرومغناطیسیةمنقبیلالنسخةالأصلیةوبالتالیلانص

الأمریكیفیعرضالدلیلالالكطدمبقاعدةالدلیلالأفضل،ونعتبرأنالمحرراتالالكترونیةنسخةأصلیةوفیهذاالنطاقتوسعالقانون
:  منقانونالإثباتالأمریكیعلىانه 1/0110 تروني،حیثتنصالمادة

إذاكانتالبیاناتمخزنةفیحاسوبأوجهازمماثلفانمخرجاتالطابعةأوأیةمخرجاتأخرىیمكنقراءتهابالنظرإلـىمـاتـمإظهارهاوتبرزان
 .  2عكاسادقیقاللبیاناتتعدبیاناتأصلیة

 .مـنغیـرجلـبالحاسوبإلـىقاعةالمحكمةلتأكیدتلكالأصالة،كامللطابعةیعدكدلیلأصلیفالدلیلالالكترونیالمستخرجمنا
 0111 كماأنالقانونالأمریكیتوسعأكثرعنداعترافهبالنسخةطبقالأصلالفوریةالصادرةعنالحاسوب،منخلالالمادة

:  أولا:  النسخةالمطابقةللأصلتقبلكالأصلإلاإذا: "  منقانونالإثباتالأمریكیالتیتنص
 أثیرتحولهاتساؤلجدییتعلقبجدیتهاوأصالتها،ثانیا

 3".إذاكانتالظروفلاتسمحبقبولالنسخةالمطابقةللأصللكیتحلمحلالأصل:
فهذهالمادةمنقانونالإثباتالأمریكیتقربانالنسخطبقالأصلللدلیلالالكترونیتعتبركالنسخالأصلیةلكنقامتبإیراداستثناءاتعلىه

 ذاالأمر
 :الثالثالفرع

                                                           
 . 412 411رة مصطفى، المرجع السابق، ص ص عائشة بن قا 1
 412،412عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص  2
 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و 12-10من القانون  12المادة 3

 الاتصال و مكافحتها..



 الفصل الأول                                                          الأصول العامة للدليل العلمي 

 

10 
 

 حجيةالدليلالالكترونيفينظامالإثباتالمقيد
فیظلنظامالإثباتالمقیدفانالدلیلالإلكترونیلایكونمقبولاأمامالقاضیالجنائیمالمیتمالنصعلیهمنقبلالمشرع،حیثیتوجبعلیهت

حدیدهذاالنوعمنالأدلةسلفاوبدقةویتوجبعلىالقاضیالجنائیأنیأخذبهذهالأدلةمتىتوافرتفیهاشروطالدلیلالصحیحویستبعدها
،وحددتهابدق1اكانتتلكالشروطغیرمتوفرة،وقدنظمتالعدیدمنالتشریعاتالتیتعملبهذاالنظامهذهالأدلة،أیالأدلةالالكترونیةإذ

. ة،فالمشرعلعبدورامهمافیتحدیدهاوالقاضیالجنائیدورهمجردتفحصالأدلةلمعرفةماإذاكانتصحیحةمنالناحیةالقانونیة
وقبولالدلیلالالكترونیفیهذاالنظاملهشروطنصعلیهاالمشرعالانجلیزي،حیثتعاقبتالقوانینفیانجلتراالتیأصبحتتسمحبقبولالد

 0099 ،والقانونالصادرفي 0029 لیلالالكترونیكقانونالإثباتالجنائیلسنة
 0092 الخاصبقانونالعدالةالجنائیة،وكذاقانونالشرطةوالإثباتالجنائیلسنة

بولالمشرعالانجلیزیللدلیلالالكترونیكدلیلفیالإثباتالجنائي،وهذاخروجاعنالأصلالعامالذییتبناهالقانونالا،وقدترتبعلىذلكق
 :منقانونكالآتي 20 نجلیزیفـیعـدمقبولالشهادةالسماعیة،إلاأنهذاالقبولمقیدبشروطمعینةنصتعلیهاالمادة

0092 
الخاطئللحاسوبإنالحاسوبیعملفیجمیأو تخدامغیرالمناسب،وهیعدموجودأسبابمعقولةللاعتقادبانالبیانیفتقرإلىالدقةبسببالاس

عالأحوالبصورةسلیمة،وإذالمیكنكذلكفانأیجزءلـمیعملفیهبصورةسلیمةأوكانمعطلاعنالعمل،لمیكنلیؤثرفیإخراجالمستندأ
. ودقـةمحتویاته

هاالمعلوماتالخاصالوفاءبأیةشروطمتعلقةبالمستندمحددةطبقالقواعدالمحاكمةالمتعلقةبالطریقةأوالكیفیةالتییجبأنتقومب
ةبالبیانالمستخرجعنطریقالحاسوبوتجدرالإشارةإلىأنصحةالدلیلالالكترونیتتوقفعلىصحةبرنامجالتشغیلالذییعملالكمبیوت

 2.ربحسبتعلیماته،ومنحقالمتهمأنتتاحلهالفرصةلإثباتأنبرنامجالتشغیللایعملبطریقةصحیحةأومنتظمة
 0092 كماأنالقانونالانجلیزیلسنة

 1 منالملحق 4 منالجزء 00 تضمنكذلكتوجیهاتلكیفیةتقدیرقیمةأووزنالبیانالمستخرجعنطریقالحاسوب،فأوصـتالمـادة
 .منالقانون  20 الإثباتطبقاللمادةالمقبولة فیو مـنالقـانونالمذكوربمراعاةكلالظروفعندتقییمالبیاناتالصادرةعنالحاسوب

 3.دمقبولویؤخذبـهوهـذاباعتبارهكدلیلإثباتجنائي،ولهقوةثبوتیةأیضاومنهنقولأنالدلیلالالكترونیفیظلنظامالإثباتالمقی
وأهمهاقاعدةاستبعادشهادةالسم،النظامإلاأنالأخذبالدلیلالالكترونیفیهذاالنظامتعترضهمشاكلخاصةفیمایتعلقبقواعدهذا

. الدلیلالأفضلأیضا قاعدةو ،ورأینایعتبرشهادةسماعكماسبقالدلیل الالكترونیو اع
إلاأنغالبیةالتشریعاتوحتىتتماشىمعهذاالنوعالجدیدالمستحدثأوردتاستثناءاتعلىهذهالقواعدوتمقبولالدلیلالالكترونیوالأخذبـ
هفـیظـلهـذاالنظـاممعإیرادشروطأیضاللأخذبالدلیلالالكتروني،ومنهیمكنأننقولأنالدلیلالالكترونـیلـهحجیةوقوةثبوتیةبالنس

                                                           
 السالف الذكر 12-10من القانون  12المادة  1
 
 410،401عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص ص  2
 بن طالب لیندا، الدلیل الإلكتروني و دوره في الإثبات الجنائي: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق  - 3

 29-22صفحة  4100والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، ،
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مقید،وقدحاولتبشكلكبیـرإعطاءالقوةالثبوتیةلهذاالنوعمنالأدلةوبالرغممنأنالدلیلالالكتر بةللتشریعاتالتیتأخذبنظامالإثباتال
ونیتتعارضطبیعتهمعأهمقواعدنظامالإثباتالجنائیالمقید،إلاانهكانمنالضروریالخروجعنالأصـلالـعـامفـیهذهالقواعدوإیرادا

 1.تكنولوجیاالحدیثةوإثباتالجریمةالالكترونیةستثناءاتعلیهاحتىیكونفیالإمكانالأخذبالدلیلالالكتروني،وهذاتماشیامعال
 

 :الثانيالمطلب
 الدليلالالكترونيفينظامالإثباتالمختلط

نظام و أونظاموسطمابیننظامالإثباتالحر ،توفیقينظامالإثباتالمختلطهونظام
الحــر و فهذاالنظامیسعىإلىالجمعبینمفهومیكلمننظامالإثباتالمقید. المقید،حیثتتراوحأحكامهبینالتقییدوالإطلاقالإثبات

 .أیأعمالكلامنالنظامینمعا،بینهماكذا التوفیقو ،القضائیةلـىالحقیقةللوصــولإ
لكییتسنىللقاضیإصدارحكمهلابدعلیهأنیكونمقتنعااقتناعاشخصیا،بالإضافةإلـىانــهیجبعلیهأنیحوزالقناعةالقانونیةكمااقر 

.  2هاالمشرع
النظامیتجنبماوجهمنانتقادإلىنظامالإثباتالحرمنخشیةتعسفالقاضیالجنائیوخروجهعنجادةالصواب،وذلكبانیحددلهطفهذا

رقالإثباتالتییلجأإلیهاكذلكتجنبماوجهمنانتقاداتلنظامالإثباتالمقید،بانیجعلدورالقاضیسلبیامحضافیعملیةالإثباتوهذاعنط
وابرزنموذجلنظامالإثباتالمخلةثبوتیةفیالدعوىالمعروضةأمامهریقإعطاءالقاضیالجنائیالحریةفیتقدیرمایعرضعلیهمنأد

 فیاجتماعالجمعیةالتأسیسیةالفرنسیةعام" روبسییر" تلطهوالذیاقترحه
،فكانمكونامنجزئین،حیثیتمثلالجزءالأولفیعدمالحكمبالإدانةعلىالمتهمإذالمیتوفرضدهأدلةحددهاالقانون،أماال0200

 .جزءالثانییكمنفـیعـدمالحكمبإدانةالمتهمحتىإذاتوافرتأدلةقانونیة،لكنهذهالأدلةلمتحقققناعةالقاضي
 3لـةووسائلاخذبقاعدةالاقتناعالذاتیللقاضیالإثباتومنالتشریعاتالتیأخذتبهذاالنظامالقانونالإجرائیالیابانیالذیحددسلفاأد

 :الأولالفرع
 مبادئنظامالإثباتالمختلطبالنسبةللدليلالالكتروني

إنهذاالنظامیقومعلىتحدیدأدلةالإثباتسلفامنقبلالمشرع،بحیثیتقیدالقاضیبهذهالأدلةالمحددةسلفا،ویحددقیمةوحجیةكلمنت
 4.لكالأدلة،كماانهیقومعلىإعطاءحریةللقاضیفیتقدیرالأدلةالموجودةفیالقضیةالمعروضةأمامه

فیما و 
مبالدلیلالالكترونیمنناحیةمبدأتحدیدالأدلةمسبقافقدبینامسبقاأنالتشریعاتلمتنصعلیهباعتبارهدلیلامستحدثالجریمةیتعلق

                                                           

الجریمةالإلكترونیة في التشریع الجزائري"، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد الأول، دون فاطمة زهرة بوعناد،"مكافحة 1- 
 29صفحة  4101دار نشر، الجزائر، ،

 . 24محمد مروان المرجع السابق، ص  2
 .01سامي جلال فقي حسین المرجع السابق ص  3
 110 -111عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص ص 4
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تماشیا و إلاأنهذهالتشریعاتفیإطارمواكبةالتكنولوجیا،ستحدثة
. فقدقامتبوضعحتىتشملهذاالدلیلفیتشریعاتهاالجرائم،و هذاالنوعالمستحدثمنالأدلةمع

الجنائیلایثیرإشكالاباعتبارأنكلالأدلةالجنائیةخاضعةلحریةوتقدیرالقاضیالجنائیوالدلیلالإلكتر وبالنسبةلمبدأحریةالقاضی
ونیدلیلمنأدلةالإثباتالجنائیفهوخاضعلحریةالقاضیوتقدیرهواقتناعهكغیرهمنالأدلة،أیللقاضي،أیللقاضیدورایجابیفیظلهذا

حر،اخذصورتینإذتتمثلالصورةالأولىفیالجمعبینالحقیقالنظامونظامالإثباتالمختلطفیإطارالتوفیقبیننظامیالإثباتالمقیدوال
تینفیكلالحالاتسواءكانذلكفیالإدانةأوالبراءةولكنفیهذهالحالةتطرحمشكلةتطابققناعةالقانونمعقناعةالقاضي،وفیهذهالح

ادالةفانالقاضیلایمكنهالفصلفیالقضیةلابالإدانةولابالبراءة،وفیإطارهذاالمشكلاقترحالنظامالمختلطحلاوسطاومؤقتامف
یحكمبعدمثبوتالتهمة،حتىتتوقفالمحاكمةویستعیدالمتهمحریته،وإلایحكمبالبراءةفینفهأنالقاضیفیهذهالحالـةمـاعلیـهإلاأن

 1.سالوقت،ولكنیؤجلالحكممعبقاءالدعوىأمامالقضاءمعلقة
أماالصورةالثانیةفتتمثلفیضرورةالجمعبینالقناعةالقانونیةوقناعةالقاضـیفــیحالـةالإدانةفقطقددافعالبعضعنإمكانیةالتوافق

: "  علىهذهالصورةفیالجمعیةالتأسیسیةالفرنسیةبالقول
أیأننظامالإثباتالأنالمتهملایمكناعتبارهمدانمادامتالأدلةالقانونیـةلـمتتوافرأوإذاوجدتولكنهاتخالفاقتناعالقاضیالشخصي،

 2". مقیـدفـیهـذهالـصـورةسیكونلهدورسلبیأكثر
 :الثانيالفرع

 حجيةالدليلالالكترونيفينظامالإثباتالمختلط
فیظلنظامالإثباتالمختلطیحددالمشرعالأدلةالالكترونیةسلفا،عنطریقإصـدارتشریعبهذهالأدلة،یحددفیـهالأدلةالمقبولة،و 
منثمفانهیمنحالقاضیالـحـقفـیتقـدیـرهـذهالأدلةالمعروضةأمامه،فیالقضیةالتیینظرها،فلهالحقفیاستبعادأیدلیـللایقتنـعبـهوا

مثاللوحددالتشریعالمنظمللأدلةالالكترونیةأنالأدلةالمقبولةهیالأقراصالمغناطیسیلأخذبدلیلقانونیآخریقتنعبـه،فعلىسبیلال
ةوالمخرجاتالورقیة،وكانهذانالدلیلانمعروضینأمامالقاضیالجنائیفیقضیةمافیحقلهالأخذبأیالدلیلین،والذییقتنعبـهویطمئن

 3. له،ویستبعدالدلیلالأخر
أمابالنسبةللأدلةالالكترونیة،الخبرةفیأقوالالمتهموأقوالالشهودالقرائنو فالقانونالإجرائیالیابانیمثلاحصرطرقالإثباتالمقبولة

ولذلكلایمكنأنتستخدمكدلیلفیالمحكمةإلاإذاتمت،ذاتهافقدقررالفقهالیابانیأنالسجلاتالإلكترومغناطیسیةتكونغیرمرئیةفیحد
وهیالأدلةالال،الأدلةحویلهاإلىصورةمرئیةومقروءةعنطریقمخرجاتالطباعةلمثلهذهالسجلاتوفیمثلهذهالحالةیتمقبولهذه

 .كترونیةسواءكانــتهــیالأصلأمكانتنسخةمنهذاالأصل

                                                           
مروك نصر الدین محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، دار هومة للطباعة النشر والتوزیع ،  1

 .22، ص  4110الجزائر ، 
 ..21مروك نصر الدین، المرجع نفسه ، ص ، 2
 .02سامي جلال فقي حسین المرجع السابق، ص  3
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الفونوغرا،الحاكيو تخدامالأفلامالسینمائیة،علىإمكانیةاس،001كمانصقانونالإجراءاتالجنائیةالشیلیمنخلالنصالمادة
وثیقة و ،ملائمةأیوسائلأخرىقدتكونبصفة عامةو الصوت والاختزال،و ،الصورةالخاصةبإنتاجالنظم الأخرىو ف،

 .یمكنأنتكونمقبولةكدلیلإثبات،المصداقیةاستخلاصتؤدي إلىو الصلة،
الانترنت و أنالدلیلالناتجعنالحاسوب،الشیليیرى الفقهو 
تسجیل و كدلیلكتـابیأومستندیكالنظمالحدیثةالأخرىلجمـع،المحكمةیمكنأنیكونمقبولافی،لالكترونيالدلیلاأو 

حجة و ،المعلومات
. لتغطیالعناصرالإثباتیةالناتجةعنالجرائمالمعلوماتیةالشیلیتستهدفتوسیعنطاقالوسائلالعلمیةالحدیثةفیالإثباتالفقه

شكلفیالأخذبـه،باعتبارأنهذاالنظامیجمعبینكلمننظامالإثباتالمقید،والومنهنقولأنالدلیلالالكترونیفیظلنظامالإثباتالحرلام
 1.حر

الدلیل و ،جهةفهویعملعلىتحدیدأدلةالإثباتالجنائیةمن
تقدیرها وهذا و كمـاانـهیـولیأهمیةكبیرةلسلطةالقاضیالجنائیفیالأخذبالأدلة،القاعدةحددكاستثناءعلـىهذهالالكترونی

كذا و ،مناسبایسهلالأخذبالدلیلالالكترونیعلىأساسحریةالقاضیالجنـائـیفـیقبـولأیدلیـلیراهالأمر 
 .مناسباالدلیلالذیلایراهاستبعاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 441ابراهیم بلعلیات،المرجع نفسه ص  .1
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تبینلنامنخلالهذاالفصلأنالدلیلالالكترونیفیظلأنظمةالإثباتمقبولویؤخذبهباعتبارهكدلیلإثباتجنائیولهقوةثبوتیة،وبالرغم
منأنهذاالدلیلیتعارضبسببطبیعتـهمـعأهـمقواعـدنـظـامالإثبـاتالجنائیالمقیدإلاانـهتـمإیراداستثناءاتحتـىیـكـونفــیالإمكانالأخذب

 هتماشیامعالتكنولوجیا
الحدیثة،أمانظامالإثباتالحرفیأخذبهذاالدلیلدونمشكلة،كماأنللقاضیالجنائیحریةفیقبولأیدلیلیراهمناسبا،باعتبارأنالاقتناعا
لقضائیمبدأذوأهمیةكبیرةفیالإثباتالجنائیوالدلیلالالكترونیبدورهخاضعلهذاالمبدأإلاأنهذهالحریـةتـمتقییدهابضوابطتحكـم

فرهـاوتكمنفیأنیكونالدلیلالالكترونیمقبولاومشروعا،بالإضافةإلىضرورةطرحهفیالاقتناعالقاضیالجنائي،ومنالضـروریتو 
العقلوامعجلسةلتتممناقشتهمنالخصومالأطراففیالدعوىوالاطلاععلیه،وكذابناءاقتناعـهعلـىالـجـزموالیقین،وانیكونمتناسبا

 لمنطق
مثله،المشرعجموعةالضوابطالتیرسمهالهوخلصناإلىأنالقاضیالجنائیفیسبیلاقتناعهبالدلیلالإلكترونیأنیضعفیالحسبانم

التكنباعتبارأنالدلیلالإلكترونیأصبحكغیرهمنالأدلةلایمكنالاستغناءعنهفیظلالتطور ،الأخرى مثلاقتناعهبالأدلةالجنائیة
 .ولوجي
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ویعتبرمبدأ الاقتناع الشخصي من أهم مبادئ نظریة الإثبات، لأنه یتفق مع مقتضیات التفكیر المنطقي، حیث 
علیه في الدعوى. ویتمتع في ذلك بسلطة إن القاضي الجنائي یحكم حسب اقتناعه بالأدلة التي طرحت 

واسعة في تحري الحقیقة حسبما یملیه علیه ضمیره، وله الحق في استبعاد أي دلیل لا یرتاح الیه في مسار 
الدعوى الجنائیة، وأن یحكمبناء على أي دلیل یطمئن الیه سواء كان مباشرا أو غیر مباشر كالقرائن مثلا. 

ثبات بل أقدمها، وقد ازدادت أهمیتها بعد أن أثبت العلم خطورة كل من الشهادة وتعد القرائن إحدى وسائل الا
والاعتراف، وأنه لابد من ضرورة تأكیدهما بطریقة موضوعیة، بل تفوقت علیهما في الأهمیة خاصة في هذا 

ائن، أنه العصر الذي تقدمت فیه العلوم، واكتشفت قرائن تكاد تكون في حیز القطع ومما یزید من أهمیة القر 
مع تطور العلوم تطورت الجریمة وتطورت وسائل ارتكابها، وأصبحت الجریمة منظمة الأمر الذي یزید من 

 أهمیة الاعتماد علیها في الإثبات.
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 الأول:المبحث 

 سلطة القاضي الجنائي في قبول الدليل الإلكتروني

الالكتروني یتطلب التطرق إلى شروط قبول الدلیل إن بیان سلطة القاضي الجنائي في قبول الدلیل 
الالكتروني في الإثبات الجنائي، من مشروعیة ویقینی ة ومناقشة لهذا النوع من الأدلة، إلى جانب الحدیث عن 

تناول نقسم هذا المبحث إلى مطلبین نأساس قبول الدلیل الالكتروني في مختلف أنظمة الإثبات الجنائیة، لذا س
القیود الواردةعلى حریة تعرض إلى نلدلیل الالكتروني في الإثبات الجنائي في المطلب الأول، و قبول ا أساس

 في المطلب الثاني. القاضي الجنائي في القبول بالدلیل الالكتروني
 الأول:المطلب 

 ساس قبول الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائيأ

لشخص معین لا یكفي للاعتماد علیه لإصدار الحكم إن مجرد وجود دلیل یثبت وقوع الجریمة وینسبها 
بالإدانة، إذ یجب أن یكون لهذا الدلیل قیمة قانونیة، وهذه القیمة تتوقف على خضوعه للقواعد المقررة في 

الإثبات الجنائي، وهو كذلك بالنسبة للدلیل الجنائي الالكتروني الذي یجب أیضا أن یخضع مثل باقي الأدلة 
الجنائي وذلك بأن یتصف الدلیل بالمشروعیة، وأن یكون أیضا یقینیا في دلالته على الوقائع لقواعد الإثبات 

 .المراد إثباتها، وفي الأخیر خضوعه للمناقشة
 الفرع الأول:

 1النظام اللاتيني:

نظام الإثبات الحر( وفیه أن المشرع لا یحدد أدلة الإثبات ووسائله بل ) یطلق علیه بنظام الأدلة الإقناعیة 
یترك الحریة للقاضي في تأسیس حكمه وفقا لاقتناعه الشخصي وبدون أنیفرض علیه دلیل معین، ومن هذه 

التشریعات نجد كلا من الفرنسي والجزائري والمصري حیث أن المشرع الجزائري كرس المبدأ في : المادة 
ق.إ.ج.جنصأجلوبتطور دور الإثبات العلمي مع ظهور الدلیل الرقعي جعل القاضي في هذا النظام  0/404

یضطر للتعامل مع الأدلة المستحدثة بغیة اكتشاف الجرائم، ونتیجة لهذا المبدأ فإن القاضي غیر مقید بالأدلة 
ءات بحثا عن الأدلة اللازمة التي یقدمها أطراف الدعوى لأن من حقه أن یبادر بنفسه لاتخاذ. جمیع الإجرا

لتكوین قناعته وفي سبیل ذلك له أن یوجه أوامر إلى مزود خدمة الإنترنت من جمع الأدلة الرقمیة كعناوین 

                                                           
 ، رسالة -دراسة تحلیلیة تطبیقیة  –سیدي محمد البشیر، دور الدلیل الرقمي في إثبات الجرائم المعلوماتیة 1

 21صفحة  4101ماجیستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، ،
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المواقع التي اطلع علیها المتهم والملفات والحوارات التي شارك فیها، والرسائل التي أرسلها واستقبلها، كما له 
المعلومات اللازمة لاختراق النظام والولوج إلى داخله؛ كالإفصاح عن الكلمات أن یأمر مشغل النظام بتقدیر 

( كما أن 14السریة والشفرات الخاصة بتشغیل البرامج المختلفة، وله أن یأمر بتفتیش الحاسب الآلي )
 .القاضي الجنائي وفق هذه التشریعات له أن یتأكد أولا من قبول الدلیل ومدى صحته ومصداقیته

 

 الثاني: الفرع

 أمریكي:الأنجلو النظام 

یطلق علیه بنظام الإثبات المحدد أو نظام الأدلة القانونیة، حیث أن المشرع یحدد فیه الأدلة مسبقا، فلا یجوز 
ها، وعلیه فإنه في حالة توافر الدلیل على شروط حددها وقیدها المشرع یكون القاضي یللقاضي أن یخرج عل

ه إنجلترا وأمریكا وجنوب كان القاضي غیر مقتنع به. ومن الدول التي أخذت بملزما بتأسیس حكمه حتى وإن 
. ویحكم الدلیل في هذا النظام قاعدتان؛ الأولى قاعدة استبعاد شهادة السماع، والثانیة قاعدة 1أفریقیا

 .الدلیلالأفضل
أدلى بها قد سمعها ولم قاعدة استبعاد شهادة السماع والمقصود بها تلك الشهادة التي یكون الشاهد الذي 0-

یشارك في وضعها بإحدى حواسه، ویعتبر الدلیل الرقمي شهادة سماع كونه یتضمن أقوالا ومواد قام بوضعها 
الإنسان في الحاسوب؛ فهي في الحقیقة حدثت خارج المحكمة وبالتالي یتم استبعادها من طرف هذه الأخیرة، 

هادة السماع كدلیل في الدعوى الجزائیة أهمها: البیانات إلا أن هناك حالات استثنائیة یتم فیها قبول ش
والمعلومات التي یتم الحصول علیها من الكمبیوتر، وقد قبل القضاء الإنجلیزي هذا النوع من الأدلة في 

( حیث أن المحكمة أجابت في هذا الإطار أن الورقة R.V.Woodالعدید من المناسبات مثالها قضیة )
لتها على أساس أنها شهادة مقبولة وفقا للشریعة العامة وتصلح للإثبات" وقد قب الناتجة عن الكمبیوتر

 .2مباشرة
قاعدة الدلیل الأفضل: والمقصود بها أنه لأجل إثبات محتویات كتابة أو سجل أو صورة فإن أصل  -4

من قانون  0114الكتابة أو السجل أو الصورة یكون مطلوبا، وهو ما أقره القانون الأمریكي في المادة 
الإثبات بنصها باستثناء ما هو مقرر في هذا القانون أو بقانون خاص یصدر عن الكونجرس فإنه عند إثبات 

مضمون الكتابة والتسجیل والصورة فإنه یلزم توافر أصل الكتابة والتسجیل والصورة "، إلا أنه مع ظهور 
من قانون الإثباتالأمریكي سمح  0/010ادة المستندات الإلكترونیة حدث تعدیل في قانون الإثبات؛ ففي الم

                                                           
 112صفحة  4110خالد ممدوح ابراهیم، الجرائم المعلوماتیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،الاسكندریة، ،1
 21سیدي محمد البشیر، المرجع السابق، صفحة 2
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الاعتراف بالمواد الإلكترونیة كي تحظى بذات الاهتمام التي تحظى به الأدلة الأخرى. وقد ذهب المشرع 
وهذا في إطار اعتباره أن الكتابة الموجودة داخل الجهاز  1/0110الأمریكي أبعد من ذلك في نص المادة 

النسخة الأصلیة وبالتالي لا تصطدم مع قاعدة الدلیل الأفضل وورد فیها  في صورة كهرومغناطیسیة من قبیل
" إذا كانت البیانات مخزنة في جهاز حاسوب أو مماثل، فإن مخرجات الطباعة أو أي مخرجات أخرى یمكن 

نون قراءتها بالنظر إلى ما تم إظهارها وتبرز انعكاسا دقیقا للبیانات تعد بیانات أصلیة ( هذا وقد أقر القا
من قانون الإثبات الأمریكي " أن النسخة المطابقة للأصل تقبل كالأصل إلا إذا  0111الأمریكي في المادة 

ثانیا إذا كانت الظروف لا تسمح بقبول النسخة  -أولا: أثیر حولها تساؤل جدي یتعلق بجدیتها وأصالتها  -
 المطابقة للأصل لكي تحل محل الأصل."

 الثاني:المطلب 
 الالكتروني بالدليلالقبول على حریةالقاضي الجنائي في  ةالواردالقيود 

من المعروف أن للقاضي الجنائي الحریة في الأخذ بكل وسائل الإثبات اللازمة للقضیة المطروحة أمامه، بما 
في ذلك الدلیل الالكتروني، إلا أن حریة القاضي في هذا الشأن لا یمكن أن تكون مطلقة من كل قید، لأن 

الأمر فیه فساد، لذلك فإن القاضي الجنائي حتى و إن تمتع بسلطة واسعة في تقدیره الأدلة ومنها الدلیل  هذا
الالكتروني، حیث له أن یتحرى الحقیقة بكافة الأدلة دون إلزامه بقیمة مسبقة لدلیل ما حتى ولو كان دلیلا 

لتقي القاضي من الانحراف عند ممارسته علمیا كالدلیل الإلكتروني لذلك فالمشرع وضع ضوابط لهذه السلطة 
لهذه السلطة، حتى لا تختل الأحكام ولا یقع القاضي في فخ التحكم لهذا كان لزاما علیه تسبب الأحكام التي 
یصدرها. فقد كان من الضروري وضع ضوابط وقیود یتعین أن تمارس سلطة القاضي في نطاقها، حتى لا 

ألا وهو الوصول إلى الحقیقة التي تمثل الهدف الأسمى لقانون  تنحرف عن الغرض الذي یبغیه المشرع،
 1الإجراءات الجنائیة.

لذلك حددت أغلب التشریعات الأدلة التي تقبل في إثبات بعض الجرائم كجریمة الزنا، كما یتدخل المشرع 
ه المسائل من أحیانا لإلزام القاضي الجنائي بإتباع طرق إثبات خاصة في بعض المسائل، مراعاة لطبیعة هذ

جهة، وحتى لا یكون في نظرها أمام القاضي الجنائي هروب من الإجراءات المتبعة في مثلها أمام القضاء 
 2المختص أي غیر الجنائي من جهة أخرى. 

ولهذا ستكون دراستنا في الأول حول القیود الواردة على حریة القاضي الجنائي في قبول الدلیل الالكتروني، 
 یث عن الضوابط التي تحكم اقتناع القاضي الجنائي بالدلیلالالكتروني.ثم سیكون الحد

                                                           
1 -Steve Bunting and William Wei, Encase Computer forensic, Wiley publishing(inc 
United States of America , 2006, page 371 

  .404،  400عائشة بن قارة مصطفى المرجع السابق ، ص  - 2
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 الفرع الأول:
 قيد مشروعية طریقة الحصول على الدليل الإلكتروني

إن قبول الدلیل الإلكتروني یخضع لمبدأ حریة القاضي الجنائي في قبول الأدلة، إلا أن هذه الحریة تخضع 
هناك منها ما یتعلق بمشروعیة  وهذه القیودلمجموعة من القیود الواجب مراعاتها من قبل القاضي الجنائي، 

 خاصة.وردت بنصوص  وهناك قیودالدلیل الإلكتروني، 
 

 ة طریقة الحصول على الدليل الإلكتروني:أولا قيد مشروعي
إن قاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات تعد أحد الدعائم الأساسیة للتشریعات الجنائیة الحدیثة إلا أنها لا تكفي 

وهي قاعد  الإجراءات،لوحدها لحمایة حریة الإنسان لذلك كان من اللازم تدعیمها بقاعدة مهمة تحكم تنظیم 
و قاعدة مشروعیة الدلیل الجنائي، ومعناها ضرورة إتفاق الإجراء مع القواعد القانونیة الشرعیة الإجرائیة أ

 1المتحضر.والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع 
عملیة الإثبات التي یتم من خلالها إخضاعه للتقدیر، إلا إذا أجریت  ومقبولا فيفالدلیل لا یكون مشروعا  

تقدیمه إلى القضاء أو إقامته أمامه بالطرق التي وضعها  كذا عملیةو عملیة البحث عنه أو الحصول علیه، 
في توفیر الضمانات الكافیة  وحق المتهمتحقیق توازن عادل بین حق الدولة في العقاب  والتي تكفلالقانون 

حقوقه الأساسیة. فالإثبات الجنائي عبارة عن نشاط إجرائي موجه  وعدم امتهانلاحترام كرامته الإنسانیة 
شرعیة الإثبات الجنائي تستوجب عدم قبول  ولهذا فإنمباشرة للوصول إلى الیقین القضائي عن طریق الأدلة، 

أي دلیل كان البحث عنه أو الحصول علیه بطریقة غیر مشروعة، فحریة القاضي الجنائي لا تعني أن یتم 
وأهمها على الدلیل بأیة طریقة كانت فعملیة الحصول على الأدلة یجب أن تراعى فیها الضمانات الحصول 

 على الكرامة الإنسانیة. ومقتضیات الحفاظالدفاع  ومراعاة حقوق العدالة  قیم
و هذا لا یتحقق إلا إذا كان الحصول على الأدلة في إطار إجراءات اتسمت بالشرعیة، وبخلاف هذا الأمر 

تد بقیمة الدلیل، حتى وان كان هذا الدلیل دالا على الحقیقة الواقعیة ما دام أن الحصول علیه كان لا یع
بطریقة غیر مشروعة، كما أن شرعیة الإثبات تترافق مع الجهات المختصة بجمع الأدلة و تقدیرها، و هذه 

لة المتحصل علیها و إقامتها أمام الشرعیة تزید بزیادة السلطات الممنوحة لهذه الجهات، و لا یمكن تقدیم الأد
 2قضاء الحكم لتقدیرها ما لم تكن قد روعیت قواعد الشرعیة الإجرائیة .

                                                           
القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة، شهادة الماجستیر، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و بلولهي مراد الحدود  -1

 .012، 011، ص 4100العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
  .422،  420، ص ص 4101فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق ،  -2
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والدلیل الالكتروني بدوره یخضع لمبدأ المشروعیة ، فالدلیل الجنائي بما فیه من أدلة مستخرجة من وسائل 
بحث علیه في إطار أحكام القانون و احترام إلكترونیة كالكمبیوتر لا یكون مقبول في الإثبات ، إلا إذا تم ال

 1قیم العدالة وأخلاقیاتها ، فالمحقق عمله مشروط بأن یتم في رحابالشرعیة.
ولهذا فقد وضعت الاتفاقیات الدولیة و الدساتیر الوطنیة و القوانین الإجرائیة المختلفة نصوصا تتضمن 

مخالفة هذه النصوص في سبیل الحصول على  ضوابط الشرعیة الإجراءات الماسة بالحریة ، ومن ثم فان
الدلیل الالكتروني ، یجعل منه یتصف بعدم المشروعیة ، و لهذا لا یجوز للقاضي أن یقبل في إثبات إدانة 
المتهم دلیلا الكترونیا ثم الحصول علیه من تفتیش نظام معلوماتي باطل بعد صدور إذن من جهة غیر 

 2.رونیة محل الإذن قد وقعت بعدمختصة ، أو لم تكن الجریمة الإلكت
وقید المشروعیة یمثل المقابل الحریة القاضي الجنائي في قبول جمیع أدلة الإثبات ، بما فیها تلك التي لم 
ینظمها المشرع ، فالقانون اقتصر على الإشارة على أهم وسائل الإثبات وأكثرها شیوعا في العمل ، وترك 

وسائل أخرى ، لذلك یكون قید المشروعیة وسیلة لضبط وسائل ، الإثبات الباب مفتوح أمام ما قد یستجد من 
من جهة، ومن جهة أخرى یكتسب هذا القید أهمیة كبیرة بسبب التقدم الهائل في الوسائل الفنیة للبحث 
والتحقیق، فهو من مقتضیات العدالة التي من شانها محاربة الجریمة بصفة عامة ، والجریمة الالكترونیة 

 3خاصة.بصفة 
 مسألتان:ومما یثار بحثه في هذا الصدد 

مدى إمكانیة قبول دلیل الكتروني غیر مشروع وذلك حمایة للمصلحة العامة والمسالة الثانیة تتمثل  الأولى،
وهذا ما  التشریعات،وان كان یتم قبوله في مختلف  الجنائي،في قیمة الدلیل غیر المشروع في الإثبات 

 كالأتي:سنتناوله 
التي یكون فیها الدلیل  وهي الحالةالأولى:مدى الأخذ بالدليل الالكتروني مراعاة للمصلحة  -0

وفي نفس الوقت یعد وسیلة إثبات  لأحدهم،الالكتروني غیر المشروع كأثر للتعدي على الحیاة الخاصة 
 یة.بالرعاوهنا تثور مشكلة أي المصلحتین أولــى  ونظام المجتمعالأخلاقي،لجرائم تهدد امن 

هنا یشكك البعض في مشروعیة الدلیل الإلكتروني باعتباره طریقة للتدخل في الحیاة الخاصة للأفراد خاصة 
في مجال الجرائم الجنسیة ، التي تكون برضاء المشتركین فیها ، إلا أن الاستعانة بالوسائل الحدیثة 

نشر المطبوعات الفاضحة یستهدف  كالأنترنت ، واستخدامها كدلیل على وقوع جریمة الإعلان عن البغاء و
المصلحة العامة ، وحتى تتمكن الدولة من حمایة النظام الاجتماعي حتى لا ینهار هذا النظام بسبب احترام 

                                                           
 112صفحة خالد ممدوح ابراهیم، الجرائم المعلوماتیة، 1
 119 -112خالد ممدوح ابراهیم، الجرائم المعلوماتیة، صفحة 2
 490عبد الله أوهابیة، المرجع السابق، صفحة 3
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مبالغ فیه للحقوق والحریات الخاصة ، و لا یمكن الاعتراض علیه بحجة عدم مشروعیة الدلیل الإلكتروني ، 
 أن یستخدم في تحقیق أمن المجتمع ، و لا شك في مشروعیته.فكل ما یتولد عن العلم الحدیث یجب 

و إذا تم التسلیم بالقول بأن هناك تعد على حریات الأفراد، فإنه تعد ضئیل للغایة ، و بالتالي ما یتعین  
الاعتداد به هو مدى خطورة العدوان أو المساس بالنظام الاجتماعي ، فلا یمكن استبعاد كل وسیلة لمجرد 

 1للقواعد العامة دون دراسة أو تعمق لآثارها على المجتمع . منافاتها
هنا من الضروري التمییز بین نوعین من الأدلة أدلة الإدانة  المشروع:قيمة الدليل الإلكتروني غير  - 2 

 .وأدلة البراءة
فإن المتهم یجب أن یعامل على  البراءة،انطلاقا من قاعدة أن الأصل في الإنسان  :الإدانةأ / بالنسبة لدليل 

مما یقتضي أن تكون الأدلة  بات،أساس أنه بريء في مختلف مراحل الدعوى، إلى أن یصدر بحقه حكم 
 2مشروعة.التي یؤسس علیها حكم الإدانة 

و بالتالي فإن أي دلیل یتم الحصول علیه بطریقة غیر مشروعة لا تكون له قیمة في الإثبات ذلك أنه إذا ما 
بقبول الأدلة التي تكون ولیدة إجراءات باطلة، فإن الضمانات التي كفلها القانون لحمایة حقوق الأفراد سمح 

 بها.و عدم الالتزام  إهدارها،و كذلك تصبح القواعد التي سنها المشرع بلا أهمیة متى أمكن  قیمة،تصبح بلا 
یه قد تم بطریق غیر مشروع فمتى تم فشرعیة الإثبات الجنائي تستلزم عدم قبول أي دلیل كان الحصول عل

البطلان،وبالتالي الحصول على هذا الدلیل بإجراءات تخرج عن إطار الشرعیة فإن هذه الإجراءات یطالها 
تطبیقا لقاعدة ما بني على باطل فهو  أدلة،إن تم بطلان إجراء ما یجب استبعاد ما ینتج عنه من  فإنه

 .3باطل
القاعدة، والتي یعمل بها أیضا مع الدلیل الإلكتروني ، فالأدلة التي یؤسس علیها والنظام اللاتیني یعمل بهذه 

حكم الإدانة یجب أن تكون مشروعة، سواء كانت أدلة تقلیدیة أو ناتجة عن الوسائل الإلكترونیة بصفة عامة 
، إكراه ، و من أمثلة الطرق غیر المشروعة التي یمكن أن تستعمل في الحصول على الدلیل الإلكتروني

المتهم المعلوماتي على فك شفرة الدخول إلى النظم  المعلوماتیة أو إرغامه للحصول على كلمة السر اللازمة 
للدخول إلى ملفات البیانات المخزنة وأیضا أعمال التحریض على ارتكاب الجریمة الإلكترونیة من قبل رجال 

 4ونیة عن بعد بدون إذن قانوني.الضبط القضائي كالتجسس المعلوماتي أو المراقبة الإلكتر 

                                                           
 402،  402عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق ، ص ص -1
 022نعیم سعیداني، المرجع السابق، صفحة  -2
 . 012 011لولهي مراد المرجع السابق، ص ص  -3
 402عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص  -4
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فأي دلیل یتم الحصول علیه بطریقة غیر مشروعة یتم إبطاله حتى الدلیل الإلكتروني ، و هذا ما نص علیه 
، و هذا الأمر یثیر مسألة مهمة  000،  011،  0/  012قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المواد 

ط بین العمل الإجرائي و الأعمال التالیة له ، حتى یمتد إلیها البطلان هي المعیار الذي یبین العلاقة التي ترب
، و قد تعددت المعاییر التي جاء بها الفقه إلا أن المعیار السائد في الجزائر هو أن العمل اللاحق یعتبر 

باشرة مرتبطا بالإجراء السابق، إذا كان هذا الإجراء ضروریا لصحة العمل اللاحق ، فإذا أوجب القانون م
إجراء معین قبل الآخر بحیث یصبح الأول بمثابة السبب الوحید للإجراء الذي تلاه ، كان الإجراء الأول 

 1شرطا لصحة الإجراء التالي له ، فإذا بطل ترتب علیه بطلان الإجراء الذي بني علیه.
ع من الأدلة وقد ظهر هناك اختلاف حول مدى اشتراط المشروعیة في هذا النو  البراءة:ب / بالنسبة لدليل  

 :تثلاثة اتجاهافي خضم هذا الاختلاف 
یرى أن مشروعیة الدلیل لازمة في كل دلیل ، سواء كان دلیل إدانة أو براءة باعتبار أن  الاتجاه الأول :

قصر مبدأ المشروعیة على دلیل الإدانة فقط فیه ضرر على الفرد والمجتمع ، كما أن هذا الاتجاه یرى بأن 
 2إثبات البراءة من قید المشروعیة الذي هو شرط أساسي في أي تشریعلكل اقتناع سلیم .

یرى بأنه لیس ثمة ما یمنع من تأسیس حكم البراءة على دلیل غیر مشروع وهذا انطلاقا من  لاتجاه الثاني :ا
مبدأ اقتراض البراءة باعتبارها هي الأصل ، وبالتالي فالمحكمة لیست في حاجة إلى إثباتها ، كما أن بطلان 

لمتهم ومن ثمة فإنه من غیر المعقول أن الدلیل المستمد من وسیلة غیر مشروعة شرع أساسا لحمایة حریة ا
ینقلب علیه ، و لو تم التمسك بعدم قبول دلیل البراءة بحجة أنه غیر مشروع فستكون النتیجة خطیرة و هي 
إدانة بريء ، بالإضافة إلى أن القاضي بمجرد الشك یحكم بالبراءة و من باب أولى أن یحكم ببراءة الشخص 

حتى و إن تم الحصول على هذا الدلیل بطریقة غیر مشروعة ، وهذا الاتجاه الذي توافر دلیل على براءته 
 3.تبنته محكمة النقضالمصریة

أمكانالحصولعلیهنتیجةسل،جنائیةیرىضرورةالتفرقةبینماإذاكاندلیلالبراءةقدتمالحصولعلیهنتیجةجریمة:الثالثالاتجاه
 كانتفإذا،إجرائیةوكیشكلمخالفةلقاعدة

 .لأنهیجعلبعضالجرائمتقلتمنالعقاب،الدلیلالأولىهیالتیتمالحصولبهاعلىالدلیلوجبإهدارهذاالطریقة

                                                           
أوساسي فؤاد، دور الدلیل الرقمي في الإثبات الجنائي، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -1

 41،ص  4100-4141، -الجلفة ، -زیان عاشور 
 للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلامالمتعلق بالقواعد الخاصة  12-10من القانون  12المادة  -2

 والإتصال و مكافحتها
 .012 014بلولهي مراد ، المرجع السابق ، ص ص  - 3



 الثاني                                        مدى إقتناع القاضي الجنائي بالدليل الإلكترونيالفصل 

 

11 
 

أماإذاكانالحصولعلىهذاالدلیلعنطریقمخالفةقاعدةإجرائیةفحسب،یصحالاستنادإلىهذاالدلیلبهدفتبرئةالمتهمتحقیقاللغایة
منتشریعالبطلان،لأنالبطلانالذیشابوسیلةالتوصلإلىالدلیلیرجعإلىالشخصالذیقامبالإجراءالباطل،و،وبالتالیلایصحأنی

 1. ضارالمتهمبسببفعللادخللهفیه
/  ج

منالقوانینالبارزةالتیتناولتموضوعالدلیلالجنائیغیرالمشروعبصفةعا:قيمةالدليلالإلكترونيغيرالمشروعبالنسبةللقوانين
مةالقانونالإنجلیزي،حیثأنالقاعدةالأساسیةفینظامالقانونالعامأنهمتىكانالدلیلمنتجافیالإثباتفهومقبولأیاكانتالطریقةالتیتما

ریقةغیرمشروعة،إلاأنهوفیإطارهذاالأمرظهراتجاهكانصارمافیطریقةالحصوللحصولعلیهمنخلالها،حتىوإنكانتهذهالط
 . علىالدلیل،إلاأنهسرعانماتمالعودةإلىتكریسمبدأعدماستبعادالدلیلغیرالمشروع،والمضیباتجاهنظریةالضبطالجرمي

 0092 وفیسنة
االقانونأحكاماتنظماستبعصدرقانونالشرطةوالإثباتالجنائیالذیعالجاختصاصالشرطةوقواعدالإثباتالجنائي،وقدتضمنهذ

ادالأدلةغیرالمشروعة،ومنهاالأدلةالتیتستخرجعنطریقإرغامالمتهم،أوتمالحصولعلىالدلیلمنشخصآخرغیرالمتهم،كمانظ
مالسلطةالتقدیریةللقضاةفیاستبعادالدلیلغیرالمشروع،بحیثیجبألاتؤثرهذهالأدلةعلىنزاهةالإجراءاتحتىلاتقضیالمحكمةبع

فضالأدلةفیهاعلىهذاالأساس،هیرفضالقاضیفیأحدالقضایاقبولتسجیلاتلأنهاتمتمنخلالشر دمقبولها،ومنالقضایاالتیتمر 
كخداعي،حیثقامتالشرطةبتركیبجهازالتنصتعلىخطهاتفإحدىالشاكیاتبناءاعلىموافقتها،وأجرتعدةمحادثاتمعالشخصالم

 2. شتبهفیه،وتضمنتموضوعاتتدینه،إلاأنالقاضیاستبعدهذاالدلیلعلىأساسأنهغیرمشروع
كالقانونالأمریكي،حیثكانالقضاءالأمریكییتبنىقاعدةعدماستبعادالأدلةالمتحصلةبطریقةغیرمشروعة،إلاأنالمحكذلكهنا

كمةالفدرالیةالعلیاوجدتبأنهلابدمنحظرإدانةالفردبأدلةمستمدةمنهأومنمسكنه،وتمالحصولعلیهادونسببمعقولأوبكیفیةغی
 0002 لمشروع،هیالقضیةالتیجرتأحداثهاسنةرمعقولةوالقضیةالحقیقیةالتیكرستفعلاقاعدةاستبعادالدلیلغیرا

(  Weeks v. United States) ،وتسمى
،والتیقررتفیهاالمحكمةالاتحادیةالعلیابإجماعأعضائهامبدأعدمقبولالدلیلالمتحصلبالمخالفةللتعدیلالدستوریالرابعأمامال

 3. محاكمالاتحادیة
إلا أن هذه المحكمة أوردت استثناءات على هذا الأمر وهي أربع حالات ، أولها حسن النیة لدى رجل 
الشرطة الذي یقوم بالعمل الإجرائي و یستند في ذلك على أساس قانوني صحیح ، و ثانیها عندما تكون 

لدرجة أن شائبة  الصلة بین العمل الإجرائي المخالف و الدلیل المتحصل من ذلك الإجراء ضعیف وبسیط
                                                           

  .440عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص  - 1
 29عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، صفحة  -2
 الرقمیة في الإثبات الجنائي، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة تمنراست،بن مالك أحمد، الخال ابراهیم، دور الأدلة -3

 .001 002صفحة ، 4140أفریل ، 10العدد ، 11المجلد ،
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الخطأ أو المخالفة لا یتم إدراكها ، وثالثها عندما یتم الحصول على الأدلة بصورة مستقلة عن العمل الإجرائي 
 1المخالف ، و رابعها إذا كانت الأدلة ذاتها لا یتم اكتشافها إلا بارتیاد السبیل القانوني الصحیح .

المبحث الخامس في المرشد الفدرالي الأمریكي،  و المشرع الأمریكي بدوره خصص مبحثا خاصا و هو
لتفتیش وضبط الحواسیب وصولا إلى الدلیل الإلكتروني ، و الذي یتعلق بعلاج انتهاكات الباب الثالث 
المتعلق بقانون المراقبة ، و قانون التسجیل و التقصي ، و یقصد به علاج بطلان الإجراءات غیر المشروعة 

لكتروني ، حیث نص في ذلك على أنه یجب على رجال الضبط القضائي في الحصول على الدلیل الإ
والمدعین العمومیین سلوك مسلك أوامر الباب الثالث و قانون التسجیل و التقصي عند التخطیط للمراقبة 
الإلكترونیة ، إذ یمكن أن تسفر الانتهاكات عن غرامات و جزاءات جنائیة و بطلان الدلیل الذي تم الحصول 

 2 علیه.
 

 الثاني:الفرع 
 خاصة:القيود المستمدة من نصوص قانونية 

 معین،دون أن یتقید بدلیل  إلیه،الأصل أن القاضي الجزائي حر في أن یستمد قناعته من أي دلیل یطمئن 
الأدلة المطروحةإلا انه ترد على هذا الأصل  واطمئنانه إلىلأن العبرة في المواد الجزائیة هي باقتناع القاضي 

استثناءات، بحیث لا تترك للقاضي حریة اختیار الأدلة التي یستمد منها قناعته ، و ذلك بأن یحدد له المشرع 
الأدلة التي تقبل في إثبات بعض الجرائم ، حیث لا یجوز له الإثبات بغیرها ، أو انه یتعین علیه الالتزام 

لخاصة ببعض المسائل غیر الجزائیة التي یملك اختصاص النظر فیها بصفة تبعیة للدعوى بأدلة الإثبات ا
 الأصلیة ، و التي تكون أدلة إثباتها قانونیة على عكس الجزائیة ، و هذا ما سنتحدث عنه.

المبدأ العام في الإثبات الجنائي هو عدم حصر الأدلة في نوع  الجرائم:حصر أدلة الإثبات في بعض  1 
ولكن بعض التشریعات خرجت على هذا المبدأ بأن حددت الأدلة التي تقبل في إثبات  الجرائم،ین من مع

هذه التشریعات القانون الجزائري الذي لم یترك للقاضي الجزائي حریة اختیار الأدلة  الجرائم،ومن بینبعض 
بجریمتي الزنا  بها،ویتعلق الأمرأدلة إثبات خاصة  وجعل لهاالتي یستمد منها قناعته في إثبات بعض الجرائم 

 3سكر.والسیاقة في حالة 

                                                           
 441عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق، ص  -1
 .040ممدوح عبد الحمید عبد المطلب،المرجع السابق، صفحة -2
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و في سیاق الدلیل الإلكتروني ما یهمنا هو القید في الأدلة المعینة في جریمة الزنا ، و من التشریعات التي 
من قانون العقوبات المصري،  422وضعت أدلة خاصة في هذه الجریمة القانون المصري من خلال المادة 

خلالها أدلة معینة لإثبات تهمة شریك الزوجة الزانیة و بهذا قید القاضي في البحث عن حیث حدد من 
الحقیقة عن أدلة أخرى غیر ما نصت علیه ، و تنحصر الأدلة التي حددتها المادة في التلبس بالزنا ، 

م في المحل الاعتراف أي إقرار الشریك ، الأوراق والمكاتیب التي حررها الشریك وجود شریك في منزل مسل
 1المخصص للحریم .

أما بالنسبة للمشرع الجزائري اقتصر على ثلاثة أنواع من الأدلة لإثبات جریمة الزنا المعاقب علیها بالمادة  
 القانون،وهي إمامن نفس  120جاءت في نص المادة  الجزائري،وهذه الأدلةمن قانون العقوبات  110

لقضائي عن حالة التلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو محضر قضائي الذي یحرره أحد رجال الضبط ا
 وإما بإقرار قضائي. المتهم،مستندات صادرة من 

ویذهب الرأي الغالب في القضاء والفقه إلا أن هذه الأدلة لازمة فقط لإثبات زنا شریك الزوجة الزانیة ، لأن  
إثبات الزنا على أي منهما یخضع لمبدأ حریة الإثبات الجنائي ، و لهذا لا یجوز للقاضي الجنائي أن یقبل 

ها ، حتى ولو كان دلیلا إلكترونیا سواء كان لإثبات الزنا في حق شریك الزوجة ، إلا الأدلة التي تم إقرار 
عبارة عن صور فیدیو أو رسالة مرسلة من الشریك إلى الزوجة أو غیرها عن طریق الهاتف النقال، أو عن 

طریق الأنترنت ، وسواء تضمنت هذه الرسالة اعترافا صریحا أو ضمنیا من الشریك بوقوع الزنا ، أو فیها نوع 
 مارسة علاقة غیر شرعیة مع الزوجة.من الكلام الذي یوحي بم

وعلى ذلك و من أجل سد الفراغ التشریعي الواقع في أغلب التشریعات المعاصرة ، یجب أن تقاس الكتابة 
الإلكترونیة على المكاتیب و الأوراق ، خاصة وأن المشرعین و منهم المشرع الجزائري الذي وسع في تعریف 

في الشكل الإلكتروني و الكتابة على الورق ، بشرط التأكد من هویة  الكتابة ، كما أنه ساوى بین الكتابة
الشخص الذي أصدرها بالكتابة الإلكترونیة ، خاصة وأن القانون لم یشترط في المكاتیب و الأوراق التي تكون 

 دلیلا على فعل الزنا أن تكون موقعـة مـن المتهم طالما كان من الثابت صدورها منه أي الشریك ، وتبقى
للقاضي في الأخیر السلطة التقدیریة في تقدیر قیمة هذه المكاتیب و الأوراق ، مهما تجسدت في أي صورة ، 

و ینبغي على القاضي في هذه الحالة أن تكون له ثقافة معلوماتیة واسعة حتى یستطیع دراسة هذا النوع 
تقمص شخصیة معینة و ذلك المستحدث من الأدلة ، لا سیما أنه قابل للتعدیل وبإمكان أي شخص أن ی

للإضرار بالشریك أو غیره، ولهذا كان من الأجدر على المشرعین و منهم المشرع الجزائري أن ینصوا على 
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الدلیل الإلكتروني ضمن أدلة إثبات جریمة الزنا لسد الفراغ الذي أصبح جلیا في اغلب التشریعات خاصة 
 1العربیة منها .

قد تعرض على القاضي الجنائي أثناء نظره في  الجنائية:ائل غير قيد الإثبات الخاص في المس - 2
في هذه الحالة یتوجب علیه إتباع طرق الإثبات الخاصة  إداریة،الدعوى الجنائیة مسألة مدنیة أو تجاریة أو 

 كما هو الحال في عقود الأمانة كالودیعة وعاریة الاستعمال والرهن والوكالة. المسائل،بتلك 
 غیر الجنائیة أو كما تسمى بالمسائل الأولیة تعرف على أنها: وهذه المسائل

القاضي الجزائي اختصاص  والتي یملك" تلك المسائل العارضة التي یتوقف علیها الحكم في الدعوى الجزائیة 
 2النظر فیها بصفة تبعیة للدعوى الأصلیة ". 

روعات الإجرامیة التي ترتبط فیما والعلة في ذلك هي تمكین القاضي الجزائي من فحص مجموعة من المش
بحیث یفسر بعضها بعضا، فیتمكن القاضي من فحص جریمة بجمیع أركانها  وثیقا،بینها ارتباطا 

 من بین هذه العناصر ما لا یختص به أصلا.  وعناصرها،ولو كانت
فیها مقدمة  لفصلویكون افمن المسلم به أن إثبات المسائل غیر الجنائیة التي تطرح على المحكمة الجنائیة 

تطبیقا لمبدأ ارتباط  المسائل،وهذا الأمریخضع للقانون الخاص بتلك  الجنائیة،ضروریة للفصل في الدعوى 
 الشأن.لا بنوع المحكمة المختصة في هذا  علیه،قواعد الإثبات بطبیعة الموضوع الذي ترد 

 الأولیة،غیر أن تقیید القاضي الجنائي بطرق الإثبات المقررة في القوانین غیر الجنائیة بالنسبة للمسائل 
مشروط بأن تكون هذه المسألة عنصر مفترض في الجریمة السابقة في وجودها على ارتكاب الفعل 

إثباتها بكافة طرق  جاز وإلاالإجرامي، بمعنى ألا تكون الواقعة محل الإثبات هي ذاتها الفعل الإجرامي 
 الإثبات بما فیها الدلیل الإلكتروني، باعتبارها مسألة جنائیة. 

العقد الذي سلم الشيء  وإثبات وجودفالقاضي الجنائي الذي ینظر في جریمة خیانة الأمانة یختص بالبحث 
ینعقد  ما،في قضیة  ذلك أن المقرر طبقا للقاعدة السابقة أن القاضي المختص بالفصل المتهم،بمقتضاه إلى 

غیر مختص بنظرها أو رفعت له  ولو كاناختصاصه أیضا بالفصل في المسائل التي تنشأ عن هذه القضیة 
 3یعرف بقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع أو قاضي الدعوى هو قاضي الدفع.  أصلیة،وهو مابصفة 

سواء كان عقد الوكالة أو غیره وهذا  فهذه الجریمة تفترض وجود عقد أمانة بین الجاني و المجني علیه ،
العقد مسألة مدنیة و سابق على وجود فعل الاختلاس أو التبدید الذي تقوم به الجریمة ، و منه لتوقیع العقوبة 

على جنحة خیانة الأمانة یجب إثبات وجود أحد هذه العقود الخاصة التي تقوم علیها هذه الجنحة، وبالتالي 
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الضرورة إلى بحث مسبق حول قیام هذا العقد وان علیه إثبات ذلك لما تملیه قواعد فالقاضي الجنائي یلجأ ب
 1الإثبات في القانون المدني.

 
فإنه یمكن الأخذ  بالأمانة،وفیما یخص الدلیل الإلكتروني وإشكال إمكانیة اعتماده في إثبات العقد الخاص 

یأخذ صورة  وكان العقدهذا العقد عن طریق الأنترنت بهذا الأمر في حالة ما إذا قام طرفا عقد الأمانة بإبرام 
 الإلكتروني.السند أو المحرر 

فإذا كان یتعین على القاضي الجنائي حسب الأصل أن یستبعد الدلیل الجنائي بما في ذلك الدلیل 
أنه في  الإلكتروني. ، عند إثبات المسائل الأولیة والتقید بما هو وارد في النصوص الخاصة بتلك المسائل إلا

هذه الحالة یستثني منها الدلیل الإلكتروني باعتبار أنه أصبح له دور مهم جدا خاصة في المعاملات المدنیة 
و التجاریة ، وذلك نتیجة دخول العالم في مجال تكنولوجیا المعلومات و قیام ثورة علمیة عالمیة في مجال 

همها الإنترنت مما أدى إلى تغیر مفهوم الإثبات تبعا نقل المعلومات وتبادلها عبر الأنظمة الإلكترونیة ، و أ 
 لإمكانیة إنشاء الحقوق والالتزامات بطرق إلكترونیة و الاستغناء في غالب الأحیان عن الكتابة الورقیة.

و بالتالي أصبح من اللازم الاعتراف بهذا العالم الجدید الذي یقوم على علم المعلوماتیة و التكنولوجیا ، وهو 
على أسلوب غیر ورقي ، مرئیا و منقولا عبر الشاشة الإلكترونیة حیث تم استبدال الملفات الورقیة و یعتمد 

المخطوطات بالأسطوانات الممغنطة و السندات الرقمیة المحفوظة على أسطوانات ضوئیة رقمیة ، أو على 
جة للورق ، ونتیجة أقراص ممغنطة ، و هي تنتقل من مكان لآخر بسهولة و سرعة خارقة من دون أیة حا

لذلك و حتى تواكب مختلف الدول هذه التطورات في مجال تكنولوجیا الاتصالات عن بعد ، و بالتالي تنمیة 
وتشجیع التجارة الإلكترونیة قامت بتوسیع تعریف الكتابة لتشمل المحررات الإلكترونیة كالتشریع الفرنسي و 

ي كدلیل لإثبات المعاملات الإلكترونیة ، فقد عرف المشرع الجزائري ، كما تم الاعتراف بالمحرر الإلكترون
و المعدل والمتمم  4111یونیو  41( المؤرخ في 01 - 11الجزائري الدلیل الكتابي بموجب القانون رقم ) 

 للقانون المدني الجزائري .
الحجیة في الإثبات ، كما أقر المشرع الفرنسي التماثل بین الكتابة على الورق و الكتابة الإلكترونیة من حیث 

من القانون المدني الفرنسي على أنه : " تقبل الكتابة في شكل الكتروني  0 - 0102حیث تنص المادة 
كدلیل في الإثبات مثلها في ذلك مثل الكتابة على دعامة ورقیة ، مادام أن الشخص المنسوب إلیه هذه 

لكتابة والاحتفاظ بها في ظروف من شأنها أن الكتابة قد تم تحدیده على وجه صحیح و قد تم إثبات هذه ا
،  0مكرر  141تضمن سلامتها ". وقد أخذ المشرع الجزائري حرفیا النص السابق ذكره، حیث تنص المادة 
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على انه یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق ، بشرط إمكانیة التأكد 
 1رها و أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.من هویة الشخص الذي أصد
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 الثاني:المبحث 

 سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي

منأهمالنتائجالتیتترتبعنمبدأحریةالقاضیفیتكویناقتناعهحریةالقاضیفیتقدیرالأدلةبمافیذلكالدلیلالرقمیوموازنتهاوفقالمایمل
یهعلیهوجدانه،ومندونأنیخضعفیذلكلرقابةالمحكمةالعلیاءإلاأنهمعذلكمقیدبضرورةتأسیساقتناعهعلىالجزموالیقیندونالظن

 .1المنطقوالاحتمالوأنیكونمتوائمامعمقتضیاتالعقلو 
إنسلطةالقاضیفیتقدیرالدلیلالرقمییحكمهمبدأالاقتناعالقضائیالذییؤدیإلىنتیجتینهماحریةالقاضیفیقبولالأدلةوحریةالقاضی

فیتقدیرالأدلة،حیثیجوزلهالاستنادإلىالدلیلالرقمیللإثباتالجرائمخاصةالجرائمالمعلوماتیةحیثأنالمشرعحسمهذهالمسالة
لقاضي،فمتىماتوافرتشروطهذاالنموذجطبقالمبدأالشرعیةالإجرائیة،وجبعلىابتحدیدالنموذجالقانونیللدلیلالخاضعالتقدیرا

لقاضیإخضاعهلعملیةتقدیرهوهیمسألةموضعیةمحضة،للقاضیأنیمارسسلطتهالتقدیریةفیهابل،هیالمجالالطبیعیلهذها
 .لسلطةحیثأنهاتتعلقبقیمةالدلیلفیالإثباتوصولاللحقیقة

ةكبیرةفیتقدیرالدلیلإلىأنهلایمكنتطبیقهبدونقیودفلقدحددالمشرعبمجمعلىأنهذاالمبدأوإنكانقدمنحللقاضیسلطةواسعةوحری
ریوعةمنالضماناتحتىلایتصفالقاضیئمفیاستعمالسلطتهالتقدیریةبدونرقیب،ومعظهورالأدلةالرقمیةكأدلةإثباتفینطاقالج

مة 
لاقتناعوعلیهسنعر المعلوماتیةیثارالتساؤلحولمفهوممبدأالاقتناعالشخصیللقاضیالجزائیبالدلیلالرقمیوماهیضوابطهذاا

 :طلبضفیهذاالم
 الأول:المطلب 

 حریة القاضي الجنائي بالإقتناع بالدليل الإلكتروني

انالمبدأالعامفیالإثباتالجنائییخضعالدلیلالرقمیالىحریةالقاضیالجنائیفیاقتناعهلشخصي،وحریتهفیهذاالمقامبالغةالسعة
،فهووحدهالذییقرقیمةالدلیلالرقمیبحسبماتحدثهمنأثرفیوجدانهمنارتیاحواطمئنان،ومعذلكولقدتعاظمدورالإثباتالعلمیمع

ترونیة،مماجعلالقاضیأنهیضطرللتعاملمعهذاالنوعالمستحدثمنالأدلةالظهورالدلیلالرقمیالمطلوبللإثباتفیالجرائمالالك
ضروریةلكشفأنماطجدیدةمنالجرائمفیمقابلنقصالثقافةالمعلوماتیةمنجهةوالقیمةالعلمیةالتییتمتعبهاهذاالدلیلمنجهة،وهذ

ا الأمرتنجرعنهعدةمشاكلخاصةفیمایتعلقبالدلیلالرقمي،ممایؤدیإلىنقصقیمتهمن 
 .ئمالإلكترونیةمنجهةأخرى اهفیإثباتالجر جهة،ونقصالاعتمادعلی

 الفرع ومنهسنتناولفیهذا
 :الأولالفرع
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 اقتناع القاضي وأثرها علىالطبيعة العلمية للدليل الإلكتروني 

یعدمبدأالاقتناعالقضائیأحدالمبادئالتیتقومعلیهانظریةالإثباتفیالموادالجزائیة،وعنهتتفرعمعظمالقواعدالتیتحكمهذاالإثبا
 ،ثمالأساسالذییقومعلیه(أولا) ت،وبغیةالإلمامبهذاالمبدأسنقومفیهذاالفرعبتعریفه

 (.ثالثا)،ثمنبینمجالتطبیقهذاالمبدأ(ثانیا)
 .تعریفمبدأالاقتناعالقضائي: أولا

تعددتالآراءفیمایتعلقببیانمدلولالاقتناعالقضائي،حیثعرفهالفقهاءعلىأنهحالةذهنیةذاتیةتستنتجمنالوقائعالمعروضة،على
  .1بساطالبحثاحتمالاتعلىدرجةعالیةمنالتأكدالذیتصلإلیهنتیجةلاستبعادأسبابالشكبطریقةجازمةوقاطعة

ةموضوعیة،تمتازبخاصیةذاتیةنتیجةلتفاعلضمیر وعلیهفالاقتناعهواعتقادقائمعلىأدل
تجعلاقتناعهنسبیافیمایصلإلیهمنالنتائج،هذهالنتائجالتیقدتختلفمنقاضلآخرلاختلافاتصالكلقا،للوقائعالقاضیعندتقدیره

 .2ضبالوقائعالمعروضةعلیه،وذلكحسبتكوینهوتجاربهوأخلاقهوثقافتهوالمحیطالذیعاشویعیشفیها
وعلیهفالمطلوبمنالقاضیأنیتوصلإلىالتأكیدوالیقینوأنیبنیحكمهعلىالإثباتالقطعیالذییمثلمعیاراموضوعیا،غیرأنهیشعرفیأغ
لبالأحیانفینفسهبإدانةالمتهمدونأنیستطیعالتدلیلعلىذلكبالأدلةالكافیة،وفیذلكیتوصلالقاضیإلىدرجةالیقینبصفةذاتیة،وهذ

عقدفضلالمعیارالذاتیعنالموضوعیوإنصفةالذاتیةهیأبرزماتمیزالاقتناعالامایعبرعنهبالاقتناعالشخصي،ولذلكفإنالمشر 
 3شخصي

 .الأساسالقانونيلمبدأالاقتناعالشخصيللقاضيالجزائيبالدليلالرقمي:  ثانيا
هذاالمبدأوجسدتهفیقوانینهاالإجرائیة،كماتمالأخذبهفیأحكاممحاكمها،وعلیهسوفنحاولإ3لقدأقرتمعظمالتشریعاتالحدیثة

 :4ئري،وهذاوفقمایالياانونیلهذهالمبدأ،وذلكبإبداءموقفالتشریعالفرنسیأولا،ثمموقفالتشریعالجز برازالأساسالق
 .ائيفيالقانونالفرنسيز الأساسالقانونيلمبدأالاقتناعالشخصيللقاضيالج1-

منتقنینالتحقیقاتالجنائیةالفرنسیالقدیموذلكمنخلالالع342لقدلقیمبدأالاقتناعالشخصیأولتعبیرقانونیعنهبموجبنصالمادة
. باراتالتیتقرعلىمسمعالمحلفینعندالمداولاتحولاتهامالشخص

علىأساسأنهاعدیمةالفائدةوغیرملا1941نوفمبر25إلاأنهذهالتعلیمةالموجهةللمحلفینحذفتبمقتضیالقانونالصادرتاریخ
إلىإلغاءمبدأالاقتناعالشخصیالقاضیالجزائیالذیاستقرالقضاءعئمةولكنالمشرعالفرنسیلمیكنیهدفمنوراءإلغاءهذهالتعلیمة

 ائیةالفرنسيز اءاتالجر منقانونالإج353لىتأكیده،والدلیلعلىذلكانهأعادتجسیدهذهالتعلیمةبصیاغةجدیدةوذلكفینصالمادة
. 

                                                           
 12ص .0090زبد مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ،1
 135، 0121 صص2010بوعامرمحمدزكي،الإثباتفیالموادالجنائیة،الفنیةللطباعةوالنشر،الإسكندریة،،2
 12 زیدمسعود،مرجعسابق3
 09صفحة  4112/ ،42/12الصادرة بتاریخ  20الجریدة الرسمیة رقم ،4
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 .ئري زاائيفيالقانونالجز الأساسالقانونيلمبدأالاقتناعالشخصيللقاضيالج2-
..منق307بنصوصواضحةوصریحةتجسدمبدأالاقتناعالشخصیللقاضیالجزائي،فقدكرسهفیالمادةالجزائریجاءالمشرع

:  التیتنصعلىمایلي" ج. 
: " یتلوالرئیسقبلمغادرةالمحكمةقاعةالجلسةالتعلیماتالآتیةالتیتعلقفضلاعنذلكبحروفكبیرةفیأظهرمكانمنغرفةالمداولة

وصلواإلىتكویناقتناعهم،ولایرسملهمقواعدبهایتعینعلیهمأنیخضعإنالقانونلایطلبمنالقضاةأنیقدمواحساباعلىالوسائلالتیقد
والهاعلىالأخصتقدیرتمامأوكفایةدلیلما،ولكنهیأمرهمأنیسألواأنفسهمفیصمتوتدبر،وأنیبحثوافیإخلاصضمائرهمفیأیتأثیر 

 : قواجباتهمقدأحدثتهفیإدراكهمالأدلةالمسندةإلىالمتهم،أوجهالدفاععنهاولمیضعالقانونلهمسوىهذاالسؤالالذییتضمنكلنطا
 ." هللدیكمإقناعشخصي؟

... منق212كماكرسمبدأالاقتناعالقضائیصراحةفیالمادة
جالتیجاءفیفحواهاأنهمنالجائزإثباتالجرائمبأیطریقةفیالإثباتالجنائي،كماأنللقاضیأنیصدرحكمهبناءاعلىاقتناعهالخاص،ب

قاضیالجزائیأماممحكمةالجنایات،وهواالإضافةإلىأنالمحكمةالعلیاتحرصعلىضرورةمراعاةإعمالمبدأالاقتناعالشخصیلل
 1لأمرالذیأكدتهمنخلالالعدیدمنقراراتها

 .مجالإعمالمبدأحریةالقاضيالجزائيفيالاقتناع: الثثا
 الجزائري یمكنالقولأننطاقتطبیقمبداحریةالقاضیالجزائیفیالاقتناعیشملمجالینفیإطارالقانون

: 
 :النطاقالموضوعيلإعمالحریةالقاضيالجزائيفيالاقتناع1-

تتمیزهذهالمرحلةباستقراراعتقادالقاضیعلىرأیمعین،سواءبالإدانةأوالبراءةمعتمدافیذلكعلىالأدلةالكافیةوالیقینیةالتیتؤدیإلىا
لرأیالذیانتهىإلیه،وبالتالیمتىأصبحاقتناعهالشخصیاقتناعاموضوعیافعلیهأنیلتزمبتبیانمصادراقتناعه،بحیثیقنعكلمطلعع

تبسطرقابتهاعلىحكمهولایعتبرذلكتدخلافیحریته،لأنهمازالیملكهذهالحریةفیالمر لىحكمهبعدالتهوتستطیعالمحكمةالعلیاأن
حلةالأولفیبحثهعنالأدلةوتقدیرهالشخصیلهاواطمئنانهإلیهاأماإذاماتكونتلدیهالأدلة،فإنهیلتزمببیانها،وبذلكیتحقققدرمنالت

 .وازنبینالحریةفیالاقتناعوبینالتدلیلعلىصحةهذاالاقتناع
نطریقتحلیلالوقائعووزنالأدلةهوحكمموضوعیولیسمجردرأیحرلذلكعلیهتبیانالأدلةعلىوقوعالفالحكمالذییصدرهالقاضیع

 .جریمةونسبتهاإلىالمتهموهذاهوالمقصودبالإثباتفیالموادالجنائیة
 :النطاقالشخصيلإعمالحریةالقاضيالجزائيفيالاقتناع2-

وعفیاستخلاصهلحقیقةالواقعة،و تتمیزهذهالمرحلةبأنهاذاتطابعشخصي،لأنهاتعتمدعلىالتقدیرالشخصیلقاضیالموض
بحثهعنالأدلةالتیتثبتهاهذهالحقیقة،فهویملكسلطةواسعةفیبحثهعنالأدلةالتیتمكنهمناستنتاجرأییقیني،یتحولبههذاالاعتقا

                                                           
. ج... متضمنق 22- 011منالأمر،307انظرالمادة31،30. 2قانونالإجراءاتالجزائیةالفرنسیمشارإلیهبلوهلیمراد،مرجعسابق،ص1

 14 ، 11. بلوهلیمراد،مرجعسابق،صص. * ج،معدلومتمم،السالفالذكر
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 .دالحسیالشخصیإلىاقتناعموضوعي
حاكمالجنحوقدأستقرالفقهوالقضاءعلىأنمبدأالاقتناعالشخصییطبقأمامجمیعأنواعالقضاءالجنائي،منمحاكمالجنایاتإلىم

 .1والمخالفاتودونتمییزبینالقضاةوالمحلفین
إنممارسةالقاضیالجنائیلمبدأالاقتناعالشخصیفیمایخصالدلیلالرقمیتتجسدفیمظاهرفیالممارسةمنجهةثمتطبیقاتهذهالم
مارسةفیمایخصالدلیلالرقمیمنجهةأخرى،وعلیهتجدرالإشارةإلىأنالقاضیالجزائیفیأغلبالتشریعاتالقضائیةلاسیماتشریعاتا

فیالإثبات،وإنمایخضعهاللمبادئالعامةفیالإثبات،فمثلهامثلأیدلیلآلدولاللاتینیةلمیتناولمسألةالدلیلالرقمیكمسألةمستقلة
 .2خرفالأدلةالرقمیةلیستاستثناءمنالأدلةالأخرىفهیتخضعللقواعدالعامةوعلىمااستقرتعلیهالأحكامالقضائیة

حیثذاتوعلیهسنكتفیفیبدراسةمظاهرممارسةالقاضیالجنائیلمبدأالاقتناع،والتیتتجسدفیسلطةالقاضیالجزائیفیتقدیرالأدلةمن
 (. ثالثا) ،وأخیراتقدیرهابمجموعها(ثانیا)،وتقدیریهامنحیثمصدرها(اولا) ها

 .سلطةالقاضیالجزائیفیتقدیرالأدلةمنحیثذاتها: أولا
إنالقاضیالجزائیعندتقدیرهللأدلةمنحیثذاتهایقومبطرحالدلیلالذیلایقتنعبهولایعتمدعلیه،فیقومباستبعادهولهأنیستندإلىالدل

 :،وهذاكالتالي(وهوالأمرالذیینطبقعلىالأدلةالرقمیةبمختلفأشكالها) بصحته،یلالذییطمئنإلیهویعتقد
 .حریةالقاضيالجنائيفياستبعادالدليلالرقمي-أ

 ینبغیأنیكوناقتناعهیقینیامؤسساعلىأدلةصحیحةفیالقانونفإذاكانعلىخلاف
 ذلكجازلهاستبعادهذهالأدلة،فإنالقانونأعطىللقاضیالجازئیسلطةتقدیریةواسعةفیأن

 یزنقوةالإثباتوأنیأخذمنأیبینةقرینةیرتاحإلیهادلیلالحكمه،فمهمةالقاضیالجزائیهي
 ائییقومعلىز إظهارالحقیقةبأدلةقویةلایشوبهاغموضولایتطرقإلیهاالشك،فالقضاءالج

 ولمببعضهاأساسحریةالقاضیفیتقدیرالأدلةالقائمةفیالدعوىوالموازنةبینها،فإذالمیقتنع
 .نباخلالتقدیرهلاقبلذلكتطمئننفسهإلىصحتهافلهأنیطرحهاجا

فالقاضیالجنائیلهكاملالحریةفیانتفاءالأدلةذاتالأثرالتیتساعدهفیتكوینعقیدته،وطرحماعداها،إذهوغیرملزمفیإفصاحهلأ
سبابحكمهعنالأدلةالتیاستقامعلیهااستخلاصهللصورةالصحیحةلواقعةالدعوىبإیاردكافةالأدلةالتیسقیتفیمجلسالقضاء،ب

تیتأسسعلیهااقتناعهأوبالأدقببیانمایكفیمنهالتبریراقتناعهبعداستكماله،فیضوءعلاقتهبغیرهباللإنهملزمفقطبأنیبینالأدلةال
 .3عقلوالمنطق

 .حریةالقاضيالجزائيفيالأخذبالدليلالرقمي -ب

                                                           
جامعةالعربیالتبسي، 10ع،01ابوراسمنیر،سلطةالقاضیالجزائیفیتقدیرالدلیلالعلمي،المجلةالأكادیمیةللبحثالقانوني،مجلد،1

 2ص2017تبسة،،
 090سعیداني نعیم، المرجع نفسه، صفحة 2
 019 أبوعامرمحمدزكي،الإثباتفیالموادالجنائیة،مرجعسابق،ص3
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إنالحریةالقضائیةلهاصورعدیدة،فالقاضیلهأنیأخذبالدلیلكاملادونتجزئته،كمالهأنیأخذجزءامنه،وهوالذییقدرقیمتهالإثباتی
 1ةولهأنیهدره،أوأنیأخذبهبالنسبةالمتهمدونآخرفیالدعوى 

"  وقدقضتمحكمةالتمیزبدبي
نتأخذبأقوالهفیمحضرالجلسة،وانخالفتقمنالمقررأنللمحكمةأنتأخذبأقوالالشاهدفیأیمرحلةمنمراحلالتحقیقوالمحاكمة،فلهاأ

 2ولاآخربتحقیقاتالنیابةالعامة
"  كماقضتمحكمةالنقضالمصریة

: كماقضتبأن..".للمحكمةفیالموادالجنائیةانتجزأالدلیلالمقدمإلیهاولاتأخذمنهإلامنهإلاماتطمئنالیه
ناعتقادهاحقتجزئةاعتارفالتقدیرأقوالالمتهمینوالشهودهوأمرموضوعیبحتمناختصاصمحكمةالموضوعالتیلهافیسبیلتكوی

 ."متهمینوأقوالالشهوددونأنیكونلمحكمةالنقضرقابةعلیها
 .سلطةالقاضيالجزائيفيتقديرالأدلةالرقميةبمجموعها:  ثانيا

الرأیالسائدفیالإثباتالجنائیأنللقاضیالجنائیأنیقدرالأدلةبمجموعها،ویستخلصمنهاقناعته،فهیمتساندةومتآزرة،یسندبعضه
 3ابعضا،ویكمله،فهیعبارةعنبنیانمتكاملمتماسك،وأیشيءیحدثفیه،منشأنهأنیهدمالبناءكلهمنأساسها

عفیكلجزئیةمنجزئیاتالدعوى،فلاینظرإلىدلیلبعینهلذلكلأنهلایشترطأنتكونالأدلةالتیأعتمدعلیهاالحكمینبئكلدلیلمنهاویقط
مناقشتهعلىحدةدونباقیالأدلة،بلیكفیأنتكونالأدلةفیمجموعهاكوحدةمؤدیةإلىماقصدهالحكممنها،ومنتجةفیتكوینقناعةالم

 .4حكمةواطمئنانهاإلىماانتهتإلیه
 .سلطةالقاضيفيتقديرالدليلالرقميمنحيثمصدرها: ثالثا

یمجالالإثباتالجنائیأعطتللقاضیالجزائیالحریةفیتقدیرالأدلةوذلكبغضالنظرعنالمصدرالذیاإنسیادةمبدأالاقتناعالقضائیف
ستمدتمنهماداممشروعا،سواءكان هذاالدلیلقدحصلفیمرحلةالتحقیقالابتدائیأوالتحقیقالقضائیأوأثناءالمحاكمة،وتطبي 

منالمقررفیقضاءهذهالمحكمةأنیحقلمحكمة : " لذلكقضتمحكمةالتمییزبدبي
  .5ستندفیقضاءهابإدانةالمتهمإلىاعترافهفیأیمرحلةمنمراحلالتحقیقولو عدلعنهبعدذلكأمامالمحكمةالموضوعأنت

                                                           
 317، ص 4112 ،دارالنهضةالعربیة،مصر،"دراسةمقارنة" حسینعلیمحمدعلیالناعورالنقبي،سلطةالقاضیالجنائیفیتقدیرالأدلة1
 0000محمد مروان، نظم الإثبات في المواد الجنائیة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،2

 221صفحة 
 جنائي، مذكرة ماجیستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیةبیراز جمال، الدلیل العلمي في الإثبات ال3

 00صفحة  4101، -باتنة ،-الحقوق، جامعة الحاج لخضر
 011. ص2006الأردن،،0فاضلزیدانمحمد،سلطةالقاضیالجنائیفیتقدیرالأدلة،دارالثقافةللنشروالتوزیع،ط،4
 یتنظیم الأقسام والمصالح والمخابر الجهویة للمعهدوالمتعلق  4112/ 02/12قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5

 02صفحة  4112/ ،11/12الصادرة بتاریخ  12الوطني للبحث في علم التحقیق الجنائي، الجریدة الرسمیة رقم،
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كمالایهمأنیعتمدالقاضیعلىالدلیلالذیتحصلعلیهمنطرفسلطاتالتحقیق،إذیجوزللقاضیالجزائیأیضاأنیقدرویعتمدالدلیلالمت
 1للطرقالمشروعةقانوناحصلعلیهمنقبلالجهاتالإداریةنتیجةالتفتیشالإداري،مادامتحصیلهتمطبقا

 
 الثاني:الفرع 

 الجنائيمدى تأثير مشكلات الدليل الإلكتروني على اقتناع القاضي 

یعدالدلیلالرقمیتطبیقامنتطبیقاتالأدلةالعلمیةالجنائیةالموثوقةبسبباحتلالهمرتبةأفضلدلیللإثباتالجرائمالالكترونیة،وهوم
نقصثقافتهالمعلوماتیةمنجهةوالقیمةالعلمیةالتییتمتعبهاالدلیلمنجهةأخرى،وهذا افرضعلىالقاضیالجزئیالتعاملمعهرغم 

یثیرالتساؤلالتالي،هلیسلمالقاضیالجزائیبیقینیةالدلیلالالكترونیباعتبارهدلیلعلمي 
 وبالتالیالاطمئنانإلیهبمجردعرضهعلیه،أمأنذلكیدخلفیمحضتقدیرهالشخصیمثله مثلباقیالأدلة؟

التنویهأولاإلىعدمالخلطبینالشكالذییشوبالدلیلالرقمیبسببإمكانیةالعبثبهأولوجودخطأفیالحصو وللإجابةعلىهذاالتساؤلیجب
لعلیه،وبینالقیمةالاقناعیةلهذاالدلیل،فالحالةالأولىلایملكالقاضیالفصلفیهالأنهامسألةفنیةولاشكأنالخبرةوكماقلناسابقات

دةالقاضي،فبحثمصداقیةهذاالدلیلهیمنصمیمعملاحتلفیهذهالحالةدورامهمافیالتثبتمنصلاحیةهذاالدلیلكأساسلتكوینعقی
 .لخبیرلاالقاضیفإنسلمالدلیلالرقمیمنالعبثوالخطأفإنهلنیكونللقاضیسوىالقبولبهذاالدلیلولایمكنهالتشكیكفیقیمتهالدلالیة

قاضیفییخضعالدلیلالرقمیشأنهشأنالدلیلالجنائیبشكلعامللمبدأالعامفیالإثباتالجنائیوهوحریةالقاضیالجزائیفیالاقتناع،وال
ظلهذاالمبدأیملكحریةواسعةفیتقییمعناصرالإثبات،ووزنالأدلةوتقدیرهابالكیفیةالتیتمكنهمنتكوینعقیدتهفیالدعوىالمطرو 
حةعلیه،وباعتبارالدلیلالرقمیتطبیقامنتطبیقاتالدلیلالعلمیفلایمكنالقاضیأنیتنازعفیقیمةمایتمتعبههذاالدلیلمنقوةاستدلالی

  .2ةالعلمیةةقداستقرتبالنسبةلهوتأكدتمنالناحی
أمامسألةإمكانیةالتشكیكفیسلامةالدلیلالرقمیبسببقابلیتهللعبثونسبةالخطأفیإجراءاتالحصولعلیه،فتلكمسألةفنیةكماأشرن
اإلیهاسابقالایمكنللقاضیأنیقطعفیشأنهمابرأیحاسمإنلمیقطعبهأهلالاختصاصلذلكفإذاتوافرتفیالدلیلالرقمیالشروطالمطل

 ) والمادة404) ( كنردهاستثناءالسلطةالقاضیالتقدیریةوفقاللمادةوبةبخصوصسلامتهمنالعبثوالخطاءفإنهذاالدلیللایم
... منق307(2

ج،ولكنیقتصردورالقاضیعلىالظروفوالملابساتالتیوجدفیهاالدلیلالرقمیفهیمنیدخلفینطاقتقدیرهالشخصیبحیثیكونفیمقد.ج
 ورالقاضیأنیطرحمثلهذاالدلیل

لواقعةوملابساتهاذلكأنمجردتوافرالدلیلالعلمیالرقمیلایعنیأنال،إذاتبینبأنهلایتحققمعظروفا(رغمقطیعتهمنالناحیةالعلمیة)

                                                           
 0002نوفمبر  49من دستور  21المادة 1
 جنایات، مذكرة ماستر فيخمیس ریاض، تأثیر أدلة الإثبات الجزائیة على الإقتناع الشخصي للقاضي في مادة ال2

 11صفحة  4102-4102القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، ،
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 .1قاضیملزمبالحكمبموجبهمباشرةسواءبالإدانةأوبالبراءة
 مماسبقنخلصإلىأنهمهماعلاشأنالدلیلالرقمیفیالواقعةالمرادإثباتهافإنهیجبأننبقي
منشوائبالحقیقةالعلمیة،ویظلالقاضیهوالعلىسلطةالقاضیالتقدیریةفیتقدیرهلهذاالدلیلالرقمیلأننابذلكنضمنتنقیةهذاالدلیل

مسیطرعلىهذهالحقیقةلأنهمنخلالسلطتهالتقدیریةیستطیعأنیفسرالشكلصالحالمتهم،وأنیستبعدالأدلةالتییتمالحصولعلیه
 .2ابطرقغیرمشروعة،وهیتكونضروریةأیضالجعلالحقیقةالعلمیةحقیقةقضائیة

 المطلب الثاني :
 ي بالدليل الإلكترونيالضوابط التي تحكم اقتناع القاضي الجنائ

یتضح أن للدلیل الإلكتروني أهمیة بالغة في إثبات التعاملات الإلكترونیة و التي أصبحت بدورها روح 
الاقتصاد للعدید من الدول ، و بالتالي فإن القاضي الجنائي في إمكانه الاستعانة بالدلیل الإلكتروني لإثبات 

، باعتبار أن المشرع نظم في مختلف الدول المعاملات الإلكترونیة المسائل الأولیة خاصة المدنیة و التجاریة 
و سبل إثباتها ، و أعطى للمحررات الإلكترونیة حجیة تامة شأنها في ذلك شأن المحررات الورقیة بشرط 

 3.اشتمالها على الشروط الفنیة والتقنیة 
 الجنائي،مراعاتها من قبل القاضي  الواجبومن قیودا ترد على قبول الدلیل الإلكتروني،  إن هناكومنه نقول  

 في قوة حجیتها الجنائي،لأنها مسائل مهمة من شأنها أن تغیر في قیمة الدلیل الإلكتروني من ناحیة الإثبات 
خلال مشروعیته فالدلیل  ذاته،وهذا منحیث أن هذه القیود منها ما یتعلق بالدلیل الإلكتروني في حد 

وهذا اضعا لمبدأ المشروعیة الذي یعد من المبادئ الجوهریة في الإثبات الجنائي الإلكتروني علیه أن یكون خ
في سبیل إثبات القضیة المطروحة أمام  الدلیل،خلال شرعیة الإجراءات التي یتم الحصول بها على هذا  من

بالأدلة  في سبیل الأخذ استثناءات،الأصل ترد علیها  والتي تعتبرالقاضي الجنائي. غیر أن هذه القاعدة 
 كما سبق وأن رأینا. خاصة،الإلكتروني بصفة  عامة،والأخذ بالدلیلالجنائیة بصفة 

یجوز له  والتي لاكما أن القاضي ملزم بإتباع قاعدة الجرائم التي وردت فیها أدلة إثبات معینة من قبل المشرع
إثبات المسائل الأولیة أو المسائل غیر الجنائیةفمع التطور التكنولوجي في الوقت  بغیرها،وكذلك قیدالأخذ 

الراهن أصبح الدلیل الالكتروني لا یمكن الاستغناء عنه، لذا كان من اللزوم على المشرعین، أن یواكبوا هذا 
 الذیأصبح دوره مهما في مختلف قواعد الإثبات الجنائي الإلكتروني،التطور بالنص على الدلیل 

                                                           
 روابح إلهام شهرزاد، الدلیل الرقمي بین مشروعیة الإثبات ةانتهاك الخصوصیة المعلوماتیة، مجلة البحوث1

 002صفحة 4102جوان ، 01العدد، 11، المجلد، -4-والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة البلیدة 
 سارة مساعدي، مشروعیة الوسائط الرقمیة في الإثبات الجنائي، المجلة الجزائریة للأمن الإنساني، جامعة2

 229صفحة  4141جانفي ، 10العدد، 11، المجلد ، -0-الجزائر 
  .412عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق ، ص  -3
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 :ولالأ الفرع 

 المتعلقة بمصدر الإقتناعضوابط 

الأصل أن القاضي الجنائي حر في تقدیر الأدلة المطروحة علیه في الدعوى عملا بمبدأ الإقتناع ، فهو غیر 
لم یقتنعالشخصیبهو لكن هذا الأصل ملزم بإصدار حكم الإدانة أو البراءة لتوافر دلیل معین طالما أنه 

 1. وضعت له ضوابط بحیث لا تترك له حریة تقدیر الأدلة وفقا لإقتناعه الشخصي
وعلى ذلك فإن دراستنا للضوابط التي تحكم اقتناع القاضي الجنائي بالدلیل الإلكتروني، سنتناول فیها في 

لكتروني الذي یتأسس علیه هذا الاقتناع أي بالدلیل الإ الاقتناع،الأول الضوابط التي تتعلق بمصدر 
 القضائي.

 فیه. والسمات المتطلبةثم سیكون الحدیث عن الضوابط التي تتعلق بالاقتناع في حد ذاته من حیث درجته 
إن اقتناع القاضي الجنائي بالأدلة الإلكترونیة یحكمه ضابطان  الاقتناع:الضوابط المتعلقة بمصدر  أولا:

وأما الثاني ینبغي أن یكونالدلیل الإلكتروني قد طرح  مقبولا،یتمثل الأول في أن یكون هذا الدلیل الإلكتروني 
 في الجلسة للمناقشة.

 مقبولا:ضابط أن يكون الدليل الإلكتروني  -1 
ناعه من أدلة مقبولة و مشروعة، فلا یجوز الاستناد إلى دلیل استمد من على القاضي الجنائي أن یستمد اقت

 2إجراء باطل وإلا أبطل معه الحكم فهذا الضابط مكمل لقید مشروعیة الدلیلالالكتروني.
القاضي الجنائي حر في تقدیر الدلیل الإلكتروني المقبول في الدعوى الذي تم  وذكرنا فإنفكما سبق 

وبالتالي فإن مسألة قبول هذا الدلیل أي الدلیل الإلكتروني لابد أن تحظى  مشروعة،الحصول علیه بطریقة 
لأن محل هذه الحریة  الإلكتروني،بالأهمیة، لاعتبارها ركیزة في مبدأ حریة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل 

دلیل إلكتروني فالتطبیق الحسن للقانون یفرض على القاضي أن یكون اقتناعه من  المقبولة،هو الأدلة 

                                                           
 . 00، المرجع السابق ، ص  بلولهي مراد -1
 235236أشرف عبد القادر قندیل ، المرجع السابق ، ص -2
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لأنها لا یمكن أن تدخل عنصرا من  المقبولة،المقابل سائر الأدلة الإلكترونیة غیر  مقبول،ویستبعد في
 1عناصر تقدیره. 

كما أنها تحمل القائمین على  الفردیة،وللعدالة أیضا،فمشروعیة الدلیل الإلكتروني تعد ضمانا كبیرا للحریة 
ملهم بكل نزاهة، فلیست الإدانة هي الغایة فالغایة هي تحقیق العدالة تجمیع أدلة الإدانة على القیام بع

التي تتحقق عن طریق الاقتناع الیقیني المبني على أدلة صحیحة  البراءة،قرینة  ولا یهدمالحقیقة  والكشف عن
الإلكترونیة، من . و لذلك فلا بد أن یستمد القاضي الجنائي اقتناعه الذاتي في مجال إثبات الجرائم ومشروعة

دلیل إلكتروني مشروع و مقبول فلا یجوز الاعتماد على دلیل استمد من إجراء باطل ، و إلا بطل معه الحكم 
 2.، لأن ما بني على باطل فهو باطل

 للمناقشة:ضابط ضرورة طرح الدليل الإلكتروني في الجلسة  -2
بصفة عامة یجب على القاضي أن یستمد اقتناعه من أدلة طرحت بالجلسة، وخضعت للمناقشة من طرف 

 3الخصوم.
فمن الأسس التي تقوم علیها الأدلة أن القاضي لا یمكن أن یباشر سلطته في تقدیر هذه الأدلة ما لم تطرح 

یتاح لكل طرف في الدعوى أن وغایة ذلك حتى  وتتم مناقشتها،هذه الأدلة في الجلسة وبحضور الخصوم 
 منها.ویبین موقفه  إزاءه،یواجه خصمه بما لدیه من أدلة 

ومن مقتضیات هذا الضابط، أن تعرض أدلة الدعوى جمیعها في جلسة المحاكمة و تطرح للمناقشات  
 4.فالشاهد یدلي بشهادته و المتهم یذكر اعترافه و یقرأ تقریر الخبیر

ضي لا یؤسس اقتناعه إلا على عناصر الإثبات التي طرحت في جلسات المحكمة فهذه القاعدة تعني أن القا 
، وخضعت لحریة مناقشة أطراف الدعوى إعمالا لمبادئ المحاكمة الجزائیة المتمثلة في الشفویة بحسب المواد 

،  124،  491من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و مبدأ العلنیة بحسب المواد  111،  112،  111
من نفس  4/404، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و كذا مبدأ المواجهة بحسب المادة  100،  111

القانون و هذه المناقشة تستجیب الضرورة احترام حقوق الدفاع بإعطاء فرصة للمتهم لأجل الاستفسار حول 
و من جهة ثانیة فإن المناقشة كل وسیلة من وسائل الإثبات المقدمة أمام القاضي الجنائي هذا من جهة 

 .الحضوریة هي مطلب منطقي ، لأنها تنطوي على فحص شامل و جماعي لكل وسیلة إثبات

                                                           
 429عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص   -1
 عمر خوري وعقیلة بت لاغة، الرقابة على سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل العلمي، مجلة الأستاذ الباحث-2

 .121صفحة  4109سبتمبر ، 00العدد ، 11، المجلد، -0-جامعة الجزائر للدراسات القانونیة والسیاسیة، 
 .11سارة مساعدي،مرجع نفسه،ص3
  .4114412، ص 4101فاضل زیدان محمد ، المرجع السابق  -4
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وإن كان القاضي یحكم في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیه بكامل حریته إلا انه مقید بأن تكون  
طراف الدعوى من الإطلاع علیها و الأدلة التي كونت عقیدته معروضة للبحث في الجلسة ، حتى یتمكن أ

إبداء رأیهم فیها ، فعلى القاضي أن یطرح للمناقشة كل دلیل قدم فیها حتى یكون للخصوم على بیئة مما تقدم 
ضدهم من أدلة ، و من ثم یبطل الحكم إذا كان مبناه دلیلا لم یطرح للمناقشة ، أو لم تتح للخصوم فرصة 

 1إذا لم یعلموا به أصلا. إبداء الرأي فیه ، و من باب أولى
أنه لا یجوز للقاضي أن یبني حكمه على أدلة لم تطرح  الجزائیة،فمن القواعد الأساسیة في الإجراءات  

بصفة  والدلیل الإلكترونيیعبر عنه بوضعیة الدلیل الجنائي بصفة عامة  الجلسة،وهو مالمناقشة الخصوم في 
في أوراق الدعوى وأن تتاح للخصوم فرصة الإطلاع علیه  ومقتضى ذلك أن یكون للدلیل أصل ثابت خاصة،

 یجب توافرهما. ومناقشته،وكلا الأمرین
وعلة هذه القاعدة هي مبدأ الشفویة في المحاكمة الجنائیة ، و هو مبدأ أساسي في الإجراءات الجزائیة ، و  

لة سواء كانت تقلیدیة أو تقتضیه أولى بدیهیات العدالة ، حیث یجعل القاضي غیر مكتفي في تقدیره للأد
مستخرجة من الوسائل الإلكترونیة ، على ما دون في محاضر التحقیق وإنما یتوجب علیه أن یسمع الشهود 

واعتراف المتهم بنفسه و ما یدلي به الخبراء و یطرح جمیع الأدلة الأخرى للمناقشة الشفویة ، فلا یكون هناك 
حتىیتاح لكل طرف في الدعوى أن یواجه خصمه بما لدیه من وسیط بین الدلیل و القاضي ، و غایة ذلك 

أدلة ضده و یبین موقفه منها ، ممایفید القاضي من تكوین قناعته من حصیلة هذه المناقشات التي تجرى 
 أمامه في الجلسة. 

الكمبیوتر و لا یختلف الأمر بالنسبة للدلیل الإلكتروني ، سواء كان على شكل بیانات معروضة على شاشة 
، أو مدرجة في حاملات البیانات أو اتخذت شكل أشرطة أو أقراص ممغنطة أو ضوئیة أو مستخرجة في 

 2شكل مطبوعات، كل هذا علیه أن یكون محلا للمناقشة عند الأخذ بها كأدلة إثبات أمام المحكمة .
صر الأول في إتاحة الدلیل الإلكتروني یقوم على عنصرین أساسیین، حیث یتمثل العن وضابط وضعیة

، أما العنصر الثاني فهو یتمثل في أن یكون والرد علیهالفرصة للخصوم للإطلاع على الدلیل الإلكتروني 
 للدلیل الإلكتروني أصل في أوراق الدعوى.

بالنسبة للعنصر الأول ففحواه أنه یجب على القاضي مبدئیا أن یطرح كل دلیل مقدم في الدعوى للمناقشة  
والرد حتى یكونوا على بینة مما یقدم ضدهم من أدلة لیتمكنوا من مواجهة هذه الأدلة  وم،الخصأمام 

 3لحقوق الدفاع، الذي یعد أحد المظاهر الأساسیة لدولة القانون والنظم الدیمقراطیة.  علیها،وهذا احتراما
                                                           

 . 002،  001لولهي مراد ، المرجع السابق ، ص  -1
 .420،  420عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق، ص ص  -2
 .412القادر قندیل ، المرجع السابق ، ص شرف عبد  -3
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 وأن یطلعحیث یقتضي مبدأ الدفاع حضور كل خصم في الدعوى  الأخیر،المواجهة تجسید هذا  ویتیح مبدأ
یجب  الآخر،ومبدأ المواجهةوأن یناقش كل منهما أدلة الطرف  أدلة،وأن یواجههبها،خصمه على ما لدیه من 

 أن تتوافر فیه نوعین من الضمانات.
لجلسة ، وهو یتضمن حیث أن الضمانة الأولى تكون سابقة على عملیة المواجهة ذاتها بین الأطراف في ا

ضرورة إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إلیه ، و أن یمنح الوقت والوسائل اللازمة لتحضیر دفاعه ، و 
 أن یسمح له بالاستعانة عند الاقتضاء بمترجم.

إذ  ،العمومیةتأثیرا في الدعوى  ذاتها،وهي الأكثرأما النوع الثاني من الضمانات فیتم أثناء عملیة المواجهة 
أن یطلب اتخاذ أي إجراء  مستندات،وسؤال الشهودوالخبراء ویلزم أن یسمح لكل طرف بتقدیم ما لدیه من 

ثم حق كل طرف في مناقشة تقریر الخبیر و دحض ما  مذكرات،أو إیداع أي  دفوع،و إشارة أي  فائدته،یقدر 
 ورد به. 

دلیل قدمه أحد أطراف الدعوى ، إلا إذا عرض ولهذا فإنه لا یجوز للقاضي الجنائي أن یبني اقتناعه على 
هذا الدلیل في جلسة المحاكمة بحیث یعلم به سائر الأطراف ، إذ أن العدالة تقتضي أن یأتي حكم القاضي 

 1بعد مناقشة هادئة ، و مجادلة حرة متكافئة من كل صاحب حق مشروع فیالدعوى .
لإلكتروني ، یتمثل في أن یكون للدلیل الإلكتروني أما بالنسبة للعنصر الثاني من ضابط وضعیة الدلیل ا

 أصل في أوراق الدعوى ، حتى یكون اقتناع القاضي الجنائي مبنیا على أساس . 
و من أجل ذلك أوجب المشرع تحریر محضر الجلسة لإثبات وقائع الدعوى الجزائیة وأدلتها لكي یتمكن 

هذا المحضر ، إذا ما رغبوا في استیضاح  قاضي الموضوع ، أو أي شخص من الخصوم من الرجوع إلى
أي من الوقائع الثابتة به ، بهدف منع التحكم من طرف القضاة الجنائیین و تحقیقا للعدالة ، بالإضافة إلى 

ذلك فإن الغرض أیضا هو تمكین المحكمة المطعون أمامها من مراجعة الحكم المطعون فیه وتقدیره من 
 2حیث الخطأ والصواب .

وضعیة الدلیل الإلكتروني تترتب علیه نتائج من أهمها عدم جواز أن یقضي القاضي الجنائي بناءا و ضابط  
على علمه الشخصي ، أي عدم جواز استفاده على معلوماته الشخصیة التي یكون قد حصل علیها من خارج 

 3لأدلتها. نطاق الدعوى المطروحة علیه، والتي من الممكن أن تؤثر في تكوین قناعته عند تقدیره 
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وهذا یعني أن المعلومات الشخصیة التي یحوزها القاضي والتي یمتنع علیه القضاء استنادا إلیها هي 
معلومات تتصل بصورة أو بأخرى بالدعوى التي ینظر فیها، و من الممكن أن تؤثر على تقدیره لأدلتها، ذلك 

 صلا فیالأوراق.لأنها لم تحصل بالطریق الذي رسمه القانون و هو أن یكون لها أ
و یرى البعض أن أساس هذه القاعدة، إلى أنه یترتب على حق الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقوم في 

الدعوى أنه لا یجوز للقاضي أن یقضي بعلمه ، و هذا لأن علم القاضي هنا یكون دلیلا في الدعوى ، و لما 
نزلة الخصوم فیكون خصما و حكما و هذا كان للخصوم حق مناقشة هذا الدلیل یقتضي أن ینزل القاضي م

 .لا یجوز
و یرجع البعض الآخر أساس هذه القاعدة إلى ضرورة احترام حقوق الدفاع ، إذ أن المعلومات الشخصیة 

التي یستند علیها القاضي تعد في الحقیقة مفاجأة للخصوم إن لم تناقش بمعرفتهم و لم یتم إثباتها في إطار 
الشخصي لا یرجع إلى مبدأ إجراءات الخصومة ، ویذهب رأي ثالث إلى أن منع القاضي من الحكم بعلمه 

حق الخصم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى ، و إنما یرجع إلى أن ما شاهده القاضي أو علمه أو 
سمعه مما یتصل بوقائع الدعوى سوف یؤثر حتما في تقدیر القاضي للأدلة ، بل إنه قد یشمل هذا التقدیر ، 

لا اعتبر قاضیا وشاهدا في آن واحد ، ولهذا ینص القانون وهو في هذه الحالة لا یصلح أن یكون قاضیا وإ
 1على أن القاضي الذي سبق أن شهد في قضیة ما ، لا یصلح أن یكون قاضیا فیها . 

ولهذا فإنه ضمانا لنزاهته وحیاده، فإذا ما توفرت لدیه معلومات شخصیة حول الدعوى المطروحة أمامه، 
ل فیها و یتقدم للمحكمة كشاهد عادي تاركا الفرصة للخصوم فعلیه في هذه الحالة أن یتنحى عن الفص

 لمناقشة المعلومات التي حصل علیها. 
ولكن یجوز له أن یستند إلى المعلومات العامة التي یفترض بالكل أن یعلم بها ، و التي یكتسبها القاضي من 

لیه ، فهي لا تعد من قبیل المعلومات خبرته أو ثقافته العامة ، مما لا تلتزم المحكمة قانونیا ببیان الدلیل ع
الشخصیة المحظورة على القاضي أن یبني حكمه علیها ، إلا أن ما ینبغي الإشارة إلیه أن هذه القاعدة یجب 

ألا تتعارض مع الدور الإیجابي للقاضي في البحث عن الحقیقة أو مع حریته في الاستعانة بكافة وسائل 
المتحصل علیها للمناقشة بین أطراف الدعوى، فالحظر یقع على المعلومات  الإثبات ، طالما أنه یطرح الأدلة

 التي یستقیها القاضي بصفته الشخصیة و لیس بصفته القضائیة. 
وهذه القاعدة یرد علیها استثناء أنه یجوز للقاضي أن یحكم بما رآه أو سمعه بنفسه في حالة ارتكاب جنحة أو 

من قانون الإجراءات الجزائیة  120سات ، و هو ما نصت علیه المادة مخالفة في الجلسة ، أي جرائم الجل
 2.الجزائري 
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و منه لا یجوز للقاضي أن یبني اقتناعه على هذه المعلومات الشخصیة ، لأنها لم تكن موضع مناقشة 
 شفاهیة بحضور أطراف الدعوى، بل ستكون لهم مفاجأة إن لم تناقش بمعرفتهم و لم یتم إثباتها في إطار

إجراءات الخصومة مما یؤدي إلى عدم احترام حقوق الدفاع هذا من جهة ، و من جهة ثانیة یكون القاضي 
قد جمع في شخصه صفتین متعارضتین ، صفة الشاهد وصفة القاضي و هذا ما لا یجیزه القانون ویرتب 

للأدلة بصفة عامة و علیه بطلان الحكم ، و یرجع السبب في ذلك أن من مستلزمات تقدیر القاضي الجنائي 
الدلیل الإلكتروني على الخصوص ، خلو ذهنه من أي معلومات مسبقة بشأنه، فلا تتم عملیة التقدیر إلا من 

خلال طرحه و بیان موقف الخصوم منه حینها یستطیع القاضي من خلال هذه المناقشة الوصول إلى التقدیر 
( لیس  Sydney Fipsonل الفقیه الإنجلیزي . : ) السلیم ، و في هذا الشأن المتعلق بهذه القاعدة یقو 

للقاضي و لا للمحلف أن یتصرفا على أساس من علمهما الخاص بالقضیة لكن إن كان لدیهما وقائع مادیة 
یریدان الإدلاء بها فیجب أن یحلفا كشهود فإذا حلفا على هذا النحو فلیس للقاضي بخلاف المحلف ، أن 

 1. یحكم على أساس من شهادته " 
كما تجدر الإشارة في هذا المقام أنه لیس للقاضي أن یبني اقتناعه على رأي غیره ، إلا إذا كان هذا الغیر  

من الخبراء و قد ارتاح ضمیره إلى التقریر المحرر منه ، فقرر الاستناد إلیه ضمن لأدلة القائمة في أوراق 
ر حكمه بناءا علیه یكون متولدا من عقیدته الدعوى المعروضة علیه ، بحیث أن الاقتناع الذي یكون أصد

 2.هو ولیس من تقریر الخبیر
فمن غیر الجائز أن یعول القاضي الجنائي على رأي الغیر، بل یجب أن یستمد هذا الاقتناع من مصادر 

یستقیها بنفسه من التحقیق في الدعوى . ، و تطبیقا لهذه القاعدة لا یجوز له أن یحیل الحكم في شأن واقعة 
 الدعوى و مستنداتها إلى دعوى أخرى لم تكن ضمن الدعوى التي ینظرها ولا مطروحة بالجلسة التي ینظرها.
كما یجب علیه أن لا یخضع لأي تأثیر خارجي كتأثیر رجال الصحافة مثلا أو الفقهاء و رجال الدین ، لأن 

 3ا یجري في الدعوى من تحقیق . الإثبات في المواد الجزائیة یقوم على اقتناع القاضي نفسه بناءا على م
فالقاضي لا یجوز له أن یعتد برأي غیره مهما كانت صفته إلا إذا كان خبیرا ذو كفاءة عالیة فغالبیة القضاة 

الجنائیین تنقصهم الثقافة الفنیة و التقنیة فیما یتعلق بهذا الدلیل المستحدث فالدلیل الإلكتروني من الأدلة 
ئي ، في بناء اقتناعه لان هذه الجرائم المستحدثة و هذا الدلیل المستحدث یحتاج الصعبة على القاضي الجنا

لأشخاص متمكنین وخبراء في مجال المعلوماتیة و لهذا جاز للقاضي الجنائي أن یبني اقتناعه بناءا على ما 
 یقدمه الخبیر التقني

                                                           
 .421 422ائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص ص ع -1
 421عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص  -2
 002بلولهي مراد ، المرجع السابق ، ص  -3



 الثاني                                        مدى إقتناع القاضي الجنائي بالدليل الإلكترونيالفصل 

 

71 
 

 الفرع الثاني

 الضوابط التي تتعلق بالاقتناع ذاته

إن مبدأ الاقتناع القضائي الذي تبناه المشرع الجزائري، یتیح للقاضي الجنائي حریة كبیرة في تقدیر عناصر 
الإثبات بما في ذلك الدلیل الإلكتروني ، بل لعله أهم نتیجة تترتب على هذا المبدأ الهام ، لذلك فإن تقدیر 

لكترونیة و نسبتها إلى فاعلها أمر تختص به كفایة أو عدم كفایة الدلیل الإلكتروني في إثبات الجریمة الإ
محكمة الموضوع المعروض علیها هذا الدلیل ولا تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا. غیر أنه لا یعني أن 

وقائع الدعوى لا تخضع لرقابة المحكمة العلیا ، وإنما هي تراقب المنطق القضائي لمحكمة الموضوع التي 
لمتعلقة بهذا الدلیل ، و ذلك عن طریق رقابتها لصحة تسبیب الحكم ، لذلك قالت تنظر في وقائع القضیة ا

المحكمة العلیا أنه یلزم لصحة سلامة اقتناع قاضي الموضوع بالدلیل الإلكتروني، أن یكون مبنیا على الجزم 
 1لمنطق . والیقین ، دون الظن و الترجیح و الاحتمال ، و أن یكون متلائما ، مع . مقتضیات العقل و ا

و لهذا ستكون دراستنا أولا حول بلوغ الاقتناع القضائي درجة الیقین، ثم التطرق إلى كون هذا الیقین متلائما 
 .مع مقتضیات العقل والمنطق

 ضابط بناء الاقتناع القضائي على اليقين : -ا 
تهدف الخصومة الجنائیة إلى معرفة الحقیقة المطلقة مما یقتضي أن یصدر حكم القاضي عن اقتناع یقیني ، 

بصحة ما ینتهي إلیه من وقائع ، لا بمجرد الظن والاحتمال ، لأن الشك یفسر لصالح المتهم أخذا بقاعدة 
شرط عام سواء كانت الأدلة التي  أساسیة أن الأصل في الإنسان البراءة ، و شرط الیقین في أحكام الإدانة

 یستقي منها هذا الیقین أدلة تقلیدیة أو مستحدثة كالدلیلالإلكتروني. 
فالقاعدة العامة في الإثبات الجنائي أن الأحكام تبنى على الجزم والیقین ، و لا تبنى على الظن والاحتمال ، 

طبقا للقاعدة القاتلة بأن الشك یفسر لصالح  وأن المحكمة ملزمة في حالة وجود شك أن تحكم ببراءة المتهم ،
المتهم لأن الأصل في الإنسان البراءة ، وهذا یقین لا یزول إلا بیقین مثله أو أقوى منه ، فالإدانة لا یمكن 

إقامتها على مجرد ظنون أو تخمینات ، بل لا بد من التثبت و التیقن الذي ینفي الأصل و هو براءة الإنسان 
لة الإدانة على إحداث القطع یترتب على هذا الأمر استمرار حالة البراءة التي یكفي لتأكید ، وعدم قدرة أد

 2وجودها مجرد الشك في ثبوت تلك الأدلة .
 والیقین یعرف في اللغة على أنه هو العلم و زوال الشك ، وعدم وجود أدنى ریبة . 
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ما وصل إلیـه هـو الحقیقة والوصول إلى الیقین أما في الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء بأنه اعتقاد القاضي بأن 
یتم عن طریق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي ، من خلال وقائع الدعوى و ما یرتبه ذلك من 

 تصورات في ذهنه ذات درجة عالیة من التأكید
مقتنعـا بالحقیقة ،  یصل القارئ أو أطراف الدعوى وكذا القاضي إلى هذه المرحلة من الیقین ، فإنه یصبح 

 1فالیقین هو وسیلة الاقتناع ، أو بعبارة أخرى فإن الاقتناع ثمرة الیقین ، و لیس الیقین في حد ذاته . 
و عندمافالیقین هو عبارة عن حالة ذهنیة أو عقلانیة تؤكد وجود الحقیقة ، و یتم الوصول إلى هذا الیقین عن 

للقاضي ، من خلال ما یعرض علیه من وقائع الدعوى و ما  طریق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة
 2ینطبع في ذهنه من تصورات و احتمالات ذات درجة ثقة عالیة من التأكید . 

و عندما یصل القاضي لهذه المرحلة من مراحل الیقین فإنه یكون قد وصل إلى الحقیقة الواقعیة و ینطبق 
ي ، مما یولد لدیه حالة ذهنیة أو عقلیةتحدث انطباعا عن كیفیة الیقین على الواقعة الإجرامیة في ذهن القاض

 حدوث تلك الواقعة.
و یتوقف تكامل هذا الیقین في ضمیر القاضي على قدرة الأدلة المطروحة على توصیله إلى هذه الدرجة 

 ذهنیا، فإذا حدث ذلك یكون هناك تطابق لدیه بین حالة الذهن و العقل مع حالة الواقعو الحقیقة.
وهذا الیقین الذي یرتكز علیه القاضي في الوصول إلى اقتناعه وإقناع أطراف الدعوى ، یتمیز بجملة من 

الخصائص التي تضفي علیه صفة الوضوح و التحدید ، و لعل أهمها اتسامه بصفة الذاتیة ، و ذلك لأنه 
ن الیقین الذي یصل إلیه نتیجة عمل و استنتاج الضمیر الذي عند تقدیره للوقائع المطروحة علیه كما أ

القاضي لیس یقینا مطلقا ، بل یقینا نسبیا ، و من ثم النتائج التي یمكن التوصل إلیها تكون عرضة للتنوع 
والاختلاف في التقدیر من قاض لآخر ، لأن الجزم والیقین المراد توفره في مجال الإثبات الجنائي، هو الیقین 

، لا الیقین المطلق لأن ذلك لیس بمقدور البشر ولذلك فإن المطلوب من  النسبي القائم على التدلیل والتسبیب
القاضي أن یبني عقیدته على أساس احتمالات ذات درجة عالیة من الثقة ، و لكن یجب أن تبنى على الجزم 

والیقین لا على الحدس والتخمین ، فلا یصلح سندا للإدانة أن یذكر القاضي في حكمه أنه یرجح ارتكاب 
 3تهم للجریمة بل یجب أن یكشف عن یقینه بأن المتهم ارتكب جریمته ثم یدلل على أسباب هذا الیقین .الم

والقاضي الجنائي في سبیل وصوله إلى الیقین علیه أن یتبع كیفیة معینة ، حیث أن المطلوب عند الاقتناع 
لیس الیقین الشخصي للقاضي فصب ، وإنما كذلك الیقین القضائي الذي یمكن أن یصل إلیه الكافة 

یقوم على عنصرین أحدهما لاستقامته على أدلة تحمل بذاتها معالم قوتها في الإقناع ، و هو بهذا المفهوم 
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شخصي ، و یخلص في ارتیاح ضمیر القاضي و اطمئنان نفسه إلى إدانة المتهم على سبیل الجزم والیقین ، 
و الثاني موضوعي ، یخلص في ارتكان هذا الارتیاح على أدلة من شأنها أن تقضي لذلك وفقا لمقتضیات 

 لوقائع وانتزاعا من الخیال.العقل والمنطق ، بحیث لا یكون عمل القاضي ابتداعا ل
والعلة من وراء اقتضاء هذا القید هو أن الحكم بإدانة شخص أمر جد خطیر و تترتب علیه آثار جسیمة 

ویمكن أن ینال من حریته أو شرفه أو ماله ، بل قد یكون حقه في الحیاة ، فضلا عن أن القانون قد جعل 
 1.تكون تلك الأحكام مبنیة على الجزم والیقین الأحكام الباتة عنوانا للحقیقة ، لذلك وجب أن 

وإذا كان القاضي الجنائي یستطیع الوصول إلى الیقین بالأدلة التقلیدیة عن طریق المعرفة الحسیة التي 
تدركها الحواس ، أو المعرفة العقلیة التي یقوم بها القاضي عن طریق التحلیل والاستنتاج فإن الجزم بوقوع 

ة و نسبتها إلى المتهم المعلوماتي تتطلب نوعا جدیدا من المعرفة ، و هي المعرفة العلمیة الجریمة الإلكترونی
للقاضي بالأمور المعلوماتیة لاسیما و أن القاضي الجنائي یلعب دورا إیجابیا في الإثبات الجنائي ، وقد یؤدي 

بالبراءة ، لا سیما أن الشك  الجهل في بعض الأحیان إلى التشكیك في قیمةالدلیل الإلكتروني و من ثم یقضي
یستفید منه المتهم المعلوماتي فیمرحلة المحاكمة ، و هذا یؤدي إلى إفلات المجرمین من العقاب و من 

 تطبیق القانون.
ویترتب على لزوم بلوغ الاقتناع بالإدانة درجة الیقین أنه إذا لم یدرك القاضي هذه الدرجة من الاقتناع ، كان 

عه یتأرجح بین ثبوت التهمة و مسؤولیة المتهم عنها ، و بین عدم ثبوتها أو عدم مسؤولیة معنى ذلك أن اقتنا
 2المتهم ، وهذا الاقتناع المتأرجح یعني الشك في ثبوت التهمة مما یستوجب على القاضي أن یحكم بالبراءة. 

ع الیقیني ، فإذا كان الأصل و من أهم نتائج مبدأ الاقتناع الیقیني هي استثناء حالة البراءة من شرط الاقتنا
في الإنسان البراءة ، فإنه یجب لإدانته أن یقوم الدلیل القاطع على ارتكابه الجریمة سواء كانت تقلیدیة أو 
مستحدثة ، كالجریمة الإلكترونیة ، بحیث یقتنع القاضي اقتناعا یقینیا بارتكابها و نسبتها للمتهم ، أما فیما 

ي أن یتشكك القاضي في صحا إسناد التهمة حتى یقضي بالبراءة ، و هذا إعمالا یتعلق بالحكم بالبراءة یكف
 3لمبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم. 

في حالة وجود الإدانة لا بد من الیقین حتى یتم الحكم بإدانة المتهم ، باعتبار أنها إثبات لخلاف الأصل و 
 بالیقین التام ، في حین أن الحكم بالبراءة هو هو افتراض البراءة ، فلا یمكن إثبات خلاف هذا الأصل إلا

 .مجرد تأكید لهذا الأصل
 

                                                           
 429عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق ،ص  -1
 420عائشة بن قارة مصطفى المرجع السابق ، ص  -2
 .420المرجع نفسه، ص  -3



 الثاني                                        مدى إقتناع القاضي الجنائي بالدليل الإلكترونيالفصل 

 

77 
 

 ضابط ملائمة الاقتناع القضائي لمقتضيات العقل والمنطق :-ب 
إن القاضي في تكوین اقتناعه و إن كان حرا في اختیاره للأدلة التي یطمئن إلیها ، و هذا في حكمه إلا أن 

هذا الأمر مشروط بأن یكون استنتاج القاضي لحقیقة الواقعة و ما كشف عنها من أدلة لا یخرج عن 
 1مقتضیات العقل والمنطق . 

دعوى استخلاصا معقولا سائغا ، ومعیار معقولیة فیجب أن یكون استخلاص محكمة الموضوع لواقعة ال
الاقتناع هو أن یكون الدلیل بما في ذلك الدلیل الإلكتروني مؤدیا إلى ما رتبه الحكم علیه من غیر تعسف في 

 الاستنتاج ، و لا تنافر مع مقتضیات العقل و المنطق. 
لدلیل الإلكتروني بضوابط معینة سواء ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن تقیید القاضي الجنائي عند تقدیره ل

كانت متعلقة بهذا الدلیل ذاته أو متعلقة بالاقتناع ، غیر كافیة لضمانة منع الاستبداد و التحكم ، بل من 
اللزوم وجود ضمانة أخرى أشد من سابقیها، لتجعل سلطة القاضي الجنائي التقدیریة تدور في إطار معتدل 

قعیة ، باعتبارها غرض الدعوى الجزائیة ، و تتمثل هذه الوسیلة في مراقبة بهدف الوصول إلى الحقیقة الوا
 2المحكمة العلیا لسلطة القاضي الجنائي التقدیریة .

ومنه نقول أنه صحیح أن الإثبات الجنائي یقوم على حریة الإثبات من طرف القاضي الجنائي إلا أن هذه 
 .استعمال السلطة من طرفالقاضي الجنائيالحریة لو تركت على مطلقها سیكون هناك تعسف في 

 
 
 
 
 
 
 
 

نخلص في هذا الفصل إلى أن الدلیل الالكتروني في ظل أنظمة الإثبات هو دلیل مقبول ویؤخذ به باعتباره 
دلیل إثبات جنائي وأن له قوة ثبوتی ة، وبالرغم من أن هذا الدلیل یتعارض بسبب طبیعته مع أهم قواعد نظام 

المقید إلا انه تم إیراد استثناءات حتى یكون في الإمكان الأخذ به تماشیا مع متطلبات الإثبات الجنائي 
                                                           

 40العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر المرجع السابق ، ص  -1
 490عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق ، ص  -2
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التكنولوجیا، أما نظام الإثبات الحر فیأخذ بهذا الدلیل دون أدنى مشكلة، كما أن للقاضي الجنائي الحریة في 
بیرة في الإثبات الجنائي، قبول أي دلیل یراه مناسبا، باعتبار أن حریة الاقتناع القضائي مبدأ ذو أهمیة ك

والدلیل الالكتروني یخضع بدوره لهذا المبدأ. إلا أن هذه الحریة تم تقییدها بضوابط تحكم اقتناع القاضي 
الجنائي، ومن الضروري توفرها وتكمن في أن یكون الدلیل الالكتروني مقبولا ومشروعا، بالإضافة إلى 

 راف بعد الاطلاع علیه، وأن یبني القاضي اقتناعهضرورة طرحه في الجلسة لتتم مناقشته من الأط
 على الجزم والیقین وأن یكون متناسبا مع العقل والمنطق.
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ن دراسة موضوع الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمیة كان الهدف الأساسي منه هو معرفةمدى حجیتها في مجال إ
الإثبات الجنائي انطلاقا من التشریعین الجزائري والفرنسي، علىاعتبار أن هذا النوع من الأدلة لا یقتصر فقط 

 المعلوماتیة فحسب، بلیمكن لها أیضا إثبات الجریمة التقلیدیة.على إثبات الجریمة 
ومن خلال ما تقدم عرضه نخلص إلى أن الدلیل الجنائي الرقمي هو الدلیل المستخلصمن أجهزة الحاسب 

الآلي وملحقاته، أو من شبكة الإنترنت، أو أي جهاز آخر له خاصیةالمعالجة أو تخزین المعلومات، وهو في 
رة عن مجالات أو نبضات مغناطیسیةأو كهربائیة، یمكن تجمیعها وتحلیلها باستخدام برامج الحقیقة عبا

 وتطبیقات خاصة، لتشكل لنامعلومات أو بیانات مختلفة، یمكن الاعتماد علیها في مرحلة التحقیق والمحاكمة.
لمیذو طبیعة تقنیة، وذلك كما أن الدلیل الجنائي الرقمي یتمیز عن باقي الأدلة الجنائیة الأخرى بأنه دلیل ع

من خلال أن استخلاصه وتحلیله یتطلب طرقا وأسالیب غیر تقلیدیةقائمة على علوم الحاسب الآلي وقوانینه، 
كما أنه ذو طبیعة ثنائیة لأن المعلومات والبیاناتالمستخلصة من أجهزة الحاسب الآلي أو من شبكاته، هي في 

ذلك أیضا أنه دلیل متنوع ومتطور، فهو یشمل جمیع  (، زیادة على1و0الأصل تحمل شكلا رقمیا)
المعلوماتوالبیانات المخزنة أو المعالجة بواسطة الحاسب الآلي أو ملحقاته أو حتى المتداولة في 

 شبكةالإنترنت.
ومنجهةأخرى،وإدراكامنالمشرعالجزائریلأهمیةهذاالنوعمنالأدلة،فقدعملعلىاستحداثقواعدإجرائیةجدیدةتتماشىمعخصو 

لجریمةالمعلوماتیةوأدلتهاأسوةبماعملبهالمشرعالفرنسي،وانطلاقامنعجزالقواعدالإجرائیةالتقلیدیةفیالتعاملمعالأدلصیةا
 .ةالجنائیةالرقمیة

وعلىهذاالأساسیمكنالقولأنهمهماعلتالقیمةالعلمیةوالفنیةللدلیلالجنائیالرقمیفیالإثبات،إلاأنهیجبأنیتمتعالقاضیبالسلطةال
 .كونلازمةلكیتجعلمنالحقیقةالعلمیةحقیقةقضائیةتقدیریة،لأنهذهالأخیرةت

 (1 :وعلیهمنخلالدراستنالهذاالموضوعتوصلناإلىالنتائجالتالیة
أنالتشریعینالفرنسیوالجزائریلمیعرفاالدلیلالجنائیالرقمي،وذلكبسببأنهمایعتمدانعلىنظامالإثباتالحرالذیلایفرضعلىالقاضیا

 (2 .عتبرانهذاالنوعمنالأدلةمثلهامثلباقیالأدلةالجنائیةالأخرى لاعتمادعلىأدلةجنائیةمعینة،زیادةعلىذلكأنهمای
لاستخلاصالأدلةالجنائیةالرقمیةوتحلیلهایتطلبذلكأسالیبوطرقغیرتقلیدیة،وهومادفعبالمشرعالجزائریإلىاستحداثقواعدقان

 2006/12/20المؤرخفي 12-44 ونیةخاصةبهذاالشأنأسوةبالمشرعالفرنسي،وكانذلكمنخلالسنالقانونرقم
 22-011 عدلوالمتممللأمررقمالم

 10-12 المتضمنقانونالإجراءاتالجزائیةالجزائري،والذیأتىبإجراءاعتراضالمراسلاتوالتسرب،وكذلكالقانونرقم
 4110/19/11 المؤرخفي

المتضمنالقواعدالخاصةللوقایةمنالجرائمالمتصلةبتكنولوجیاالإعلاموالاتصالومكافحتهما،والذینصأیضاعلىإجراءالمرا
 .ونیةوكذلكتفتیشأنظمةالحاسبالآلیوضبطالأدلةالناتجةعنهاقبةالإلكتر 
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 قائمة المراجع:

 أولا: المراجع باللغة العربية

 الكتب -1

 المعاجم -2

. أوجیب )سعدي(، القاموس الفقهي 0091الإعلانات الشرقیة، أبو الوجیز مجمع اللغة العربیة، مصر، شركة 
 لغة واصطلاحا، الطبعة الأولى، سوریا، دار الفكر.

. المنجد في اللغة 0021صلیبیا )جمیل( المعجم الفلسفي، الطبعة الأولى، لبنان، دار الكتب اللبناني، 
 .4111دار المشرق،  والإعلام المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، الطبعة الثامنة والثلاثون 

 المؤلفات العامة: -3

أبو أسعد ثنار )محمد( ، الدفوع الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، بلا سنة طبع. أبو عامر )محمد( 
 .4زكي الاثبات في المواد الجنائیة الدار الفنیة للطباعة والنشر، الاسكندریة، ط

حاكمات المدنیة والجزائیة بین النصوالاجتهاد والفقه دراسة أبو عید الیاس(، نظریة الاثبات في أصول الم
 .4111، 1منشورات زین الحقوقیة، ج -مقارنة 

 دارسةمقارنة دار النهضة العربیة. –أحمد هلالي )عبد الله حجیة المخرجات الكمبیوتریة في المواد الجنائیة  

الجنائیة دراسة مقارنة دار النهضة العربیة، أحمد هلالي عبد الله حجیة المخرجات الكمبیوتریة في المواد 
 .4112مصر 

 4114، دار العالمیة الدولیة، الأردن 0أصول المحاكمات المدنیة، ط

 0092شرح قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري، دار الشهاب، باتنة الجزائر،. مانیبارش ،سل

 .4112اسات والبحوث، الریاض، البشري )محمد( أمین التحقیق في الجرائم المستحدثة، مركز الدر 

بن قارة مصطفى )عائشة(، حجیة الدلیل الالكتروني في مجال الاثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، 
 4101الاسكندریة 
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. بوبكر )رشیدة(، جرائم 0000بهنام رمسیس(، البولیس العلمي وفن التحقیق، منشأة المعارف الإسكندریة، 
الآلیة في التشریع الجزائري والمقارن، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة  الإعتداء على نظم المعالجة

 4104لبنان 

بیل جینس، المعلوماتیة بعد الانترنت طریق المستقبل : ترجمة عبد السلام رضوان، الكویت، المجلس الوطني 
 .0002للثقافة والفنون والآداب 

حرمة المسكن دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه بدون تاریخ ومكان حامد )راشد(، الحمایة الجنائیة للحق في 
 النشر.

 حسني درویش عبد الحمید( مشروعیة الدلیل المستمد من التنویم المغناطیسي، مجلة

 .0092ینایر  02، 012الشرطة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، العدد ،

لكترونیة في إطار نظریة الإثبات الجنائي، بحث حمدوه علي محمود )علي( الأدلة المتحصلة من الوسائل الا
منشور ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الالكترونیة مركز 

الدغیدي  4111أفریل  49-42البحوث والدراسات أكادیمیة شرطة دبي محور القانون الجنائي في الفترة من 
 4112ثبات الجنائي، دار الكتب القانونیة، مصر،.)مصطفى محمد التحریات والا

 .0001الذهبي غالي )ادوارد( الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، مكتب غریب، القاهرة، طي، 

. زبدة )مسعود(، القرائن 4110ربیع )حسن(، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، جامعة القاهرة، 
 .4110المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة الجزائر  القضائیة موفم للنشر والتوزیع

. الفواعرة نواف )محمد( 000الفقي )عمر( وعیسى ضوابط الاثبات الجنائي، نشأة المعارف، الإسكندریة 
قرینة الإدانة في التشریعات الجزائیة دراسة مقارنة مجلة الشریعة والقانون كلیة الحقوق جامعة الإمارات 

 متحدةالعربیة ال

 .0002فوده عبد الحكیم حجیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة والمدنیة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة 

 0000-0004محدة )محمد(، ضمانات المتهم أثناء التحقیق جو دار الهدى عین ملیلة الجزائر، طب،.

. محمد زكي )أبو 4114 محمد )حسن الشریف( النظریة العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة، مصر
(، قانون الاجراءات یعامر(، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة. محمود )مصطف
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الجنائیة في  مواد. محمود محمود )مصطفى(، الإثبات في ال0099، سنة 4الجنائیة، مطبعة جامعة القاهرة ط
 .0022ة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القانون المقارن الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبع

 -)عبد الفتاح(، موسوعة مصطلحات البحث العلمي وإعداد الرسائل والأبحاث والمؤلفات انجلیزي  مراد
الاسكندریة بدون طبعة. المرصفاوي )صادق( )حسن ضمانات المحكمة في التشریعات  -عربي  -فرنسي 

 .0021القاهرة،  العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة،

 .004، ص 0022صادق ،)حسن( أصول الاجراءات الجنائیة، منشأة المعارف بالاسكندریة  المرصفاوي 

)محمد(، المبادئ الأساسیة التي تحكم نظام الإثبات في المسائل الجنائیة، ب،ط، الجزائر، د.م.ج  مروان
0000. 

 ، د0)محمد(، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، ج مروان

 .0000الجامعیة بن عكنون الجزائر،  م

 ،0مروان )محمد( نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، ج -

 ب الأطروحات والمذكرات

لدلیل الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون بدر الدین یونس سلطة القاضي الجنائي في تقدیر ا
 .4102، كلیة الحقوق، 0الخاص، شعبة القانون الجنائي، جامعة قسنطینة 

یحیاوي صلیحة السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة 
 4102-4101السنة الجامعیة كلیة الحقوق سعید حمدین  0الجزائر ،

ثنیان ناصر آل ثنیان إثبات الجریمة الإلكترونیة، مذكرة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
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 ملخص : 

عرفت حیاة الإنسان في هذه السنوات الاخیرة تطورا لم یسبق له مثیل ، و ذلك بفعل التطور المذهل لتقنیة لقد 
الإلكترونیة و إنتشارها اللامحدود ، كما تنامت إلى جانب ذلك التهدیدات أكثر بفعل إنتشار نوع جدید من 

 ائم الإلكترونیةالجرائم یضاف إلى قائمة الجرائم التي كانت معروفة مسبقا وهي الجر 
لقد تضمنت الدراسة في هذا المجال معطیات قانونیة و أخرى فنیة و تقنیة نظرا لطبیعة الموضوع الذي یعتبر 
نقطة تقاطع بین علوم الحاسوب و النظم المعلوماتیة و العلوم القانونیة الإجرائیة، ولذلك فقد عالجنا في إطار 

أجل الوصول إلى مفاهیم قانونیة حدیثة تتماشى و طبیعة  فصلین مختلف الجوانب المتصلة بالموضوع من
الجرائم الإلكترونیة، فعالجنا في إطار الفصل الأول مفهوم تقنیة المعلوماتیة بإعتبارها الوعاء المنطقي للجریمة 

تها من الإلكترونیة والإجراءات الخاصة بالبحث والتحقیق بشأنها ، كما تناولنا بالتعریف الجریمة الإلكترونیة ذا
كافة النواحي الفقهیة منها والقانونیة، أما موضوع دراستنا في إطار الفصل الثاني فقد تمحور حول دراسة 
مدى إنقسام الفقه والقانون حول مدى إعتبار الفضاء الإلكتروني والجرائم الإلكترونیة محلا لإجراءات البحث 

لمستحدث للنصوص الإجرائیة ، من خلال استعراض والتحقیق الجنائي، ومدى تأقلم القانون مع هذا التوجه ا
مختلف الهیئات الخاصة المكلفة بإجراءات البحث والتحقیق بشأن الجرائم الإلكترونیة وقد ركزنا دراستنا في 
هذا المجال حول الهیئات المكلفة بالبحث و التحقیق المنتمیة إلى مختلف الهیئات سواء الأمنیة كمصالح 

في ظل المتغیرات الأخیرة و التي التي شهدت تنصیب الهیئة الوطنیة المكلفة  الشرطة والدرك خصوصا
 4101أكتوبر  9بالوقایة و مكافحة الجرائم الإلكترونیة بتاریخ ال 

Absarct : 
In recent years, human life has witnessed an unprecedented development, owing 
to the spectacular development of electronic technology and its infinite spread, as 
well as growing threats further due to the spread of a new type of crime added to 
the list of previously known crimes, namely cybercrime. 
The study in this area included legal and other technical and technical data due 
to the nature of the topic, which is a crossroads between computer science, 
information systems and procedural legal sciences. and therefore, in two 
chapters, we have addressed various relevant aspects of the topic in order to 
gain access to modern legal concepts consistent with the nature of cybercrime, 
Under chapter I, we addressed the concept of informatics technology as the 
rationale for cybercrime and the procedures for research and investigation. and 
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we have also defined the same cybercrime in all legal and legal respects, The 
subject of our study under chapter II was to examine the extent to which 
jurisprudence and the law divide over the extent to which cyberspace and 
cybercrime are the venues for criminal research and investigation. and the extent 
to which the law is adapted to this evolving orientation of procedural texts, 
Through the review of the various special bodies responsible for searching and 
investigating cybercrime, we have focused our study in this area on the bodies 
responsible for researching and investigating the various bodies, such as the 
police and gendarmerie services, especially in view of the recent changes in the 
establishment of the National Authority for Prevention and Combating Cybercrime 
on 8 October 2015. 


